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 مقدمة - أوت 
والممارفـة   ات االاا  المحقـة ’  أدرجت لجنة القانون الدولي مواول 2012في لاا   - 1

. ولاـد انبلـ  هـذا المواـول     (1)في برنامج لام ـاا الـراها  ‘ المحقة  يما يتع   بتاسير المعاهدا 
 .(2)لاا ألامال فابقة ااط ع بها  ريُ  الدرافة التابع ل جنة والمعني بالمعاهدا  لابر الزما

ــة  في دورتهــا الخامســة والســتين )   و - 2 ــر الأول الصــاد 2013نظــر  ال جن ر (  في التقري
ــدا      ”بشــ ن مواــول   ــ  بتاســير المعاه ــا يتع  ــة  يم ــة المحق ــة والممارف ــا  المحق “ ات االا

. و ناولــت هــذه (3)والاتمــد  بصــورة مؤلاتــة اســة مشــاريع افــتنتاجا  مشــاولاة بشــروحاا
 اتفتنتاجا  المسائل التالية:

 (1القالادة العامة لتاسير المعاهدا  ووفائل التاسير )مشرول اتفتنتاج  - 
ــرول     ات -  ــة )مشـ ــير  ا  حجيـ ــائل  اسـ ــة ووفـ ــة المحقـ ــة والممارفـ ــا  المحقـ  االاـ

 (2اتفتنتاج 
 (3 اسير مصط حا  المعاهدة بالاتبارها لااب ة ل تطور لابر الزما )مشرول اتفتنتاج  - 
 (4 عري  ات ااق المح  والممارفة المحقة )مشرول اتفتنتاج  - 
 (5تاج إفناد الممارفة المحقة )مشرول اتفتن - 

__________ 

(، الوثااق  الريةاة لمعيعةاة العا اة، الادورة الساابعة       2012لجنة القانون الدولي، تقرير الدورة الرابعة والستين ) (1) 
  67/92؛ ولاــرار الجمعيــة العامــة   151(  الاصــل العا،ــر  الصــاحة   A/67/10) 10والسااتون، احمحاا  ر اا    

 .3 و 2الاقر ان 
(، الوثاق  الريةة لمعيعةاة العا اة، الادورة الثالثاة والساتون،      2008لجنة القانون الدولي، تقرير الدورة الستين ) (2) 

ولجنة القانون الدولي، تقرير الدورة الحادية ؛ 329-307(  المر   أل   الصاحا  A/63/10) 10احمح  ر   
(  A/64/10) 10(، الوثاااق  الريةااة لمعيعةااة العا ااة، الاادورة الرابعااة والسااتون، احمحاا  ر اا   2009تين )والساا

(، 2010ولجنة القانون الدولي، تقريار الادورة الثانةاة والساتين )    ؛ 304 و 303الاصل اللاني لاشر  الصاحتان 
(  الاصــل العا،ــر   A/65/10) 10عةااة العا ااة، الاادورة اوا سااة والسااتون، احمحاا  ر اا     الوثاااق  الريةااة لمعي 

(، الوثاااق  الريةااة  2011ولجنااة القااانون الاادولي، تقرياار الاادورة الثالثااة والسااتين )    ؛ 446-444الصــاحا  
(  الاصـل الحـادع لاشـر  الصـاحا      A/66/10) 10محا  ر ا    لمعيعةة العا اة، الادورة الساد اة والساتون، اح    

366-373. 
(، الوثاق  الريةاة لمعيعةاة العا اة، الادورة الثا ناة      2013لجنة القانون الدولي، تقرير الدورة اوا سة والستين ) (3) 

 .14(  الاصل الرابع  الصاحة A/68/10) 10والستون، احمح  ر   

http://undocs.org/ar/A/67/10
http://undocs.org/ar/A/63/10
http://undocs.org/ar/A/64/10
http://undocs.org/ar/A/65/10
http://undocs.org/ar/A/66/10
http://undocs.org/ar/A/68/10
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وخـمل المنالاشــة الـتي أجرتهــا ال جنـة السادفــة بشـ ن  قريــر لجنـة القــانون الـدولي لاــا        - 3
دورتها الخامسة والستين  وانت ردود أ عال الدول إزاء العمل الذع أنجز   ال جنـة بشـ ن هـذا    

 .(4)المواول إيجابية لاموما
(  في التقريـر  2014) ونظر  لجنة القانون الدولي  خـمل دورتهـا السادفـة والسـتين     - 4

اللاني المعد لاا المواول  والاتمد  بصورة مؤلاتة اسة مشاريع افتنتاجا  أخرى مشـاولاة  
 . و ناولت هذه اتفتنتاجا  ما ي ي:(5)بشروحاا

 ؛(6تحديد ات االاا  المحقة والممارفة المحقة )مشرول اتفتنتاج  - 
ــة   -  ــة والممارفــ ــا  المحقــ ــة لم االاــ ــار المحتم ــ ــرول  الآثــ ــة في التاســــير )مشــ المحقــ

 (؛7 اتفتنتاج
 (؛8وزن ات االاا  المحقة والممارفة المحقة و داة ل تاسير )مشرول اتفتنتاج  - 
 (؛9ا ااق الأ راك بش ن  اسير معاهدة )مشرول اتفتنتاج  - 
 .(10القرارا  المعتمدة في إ ار مؤتمر ل دول الأ راك )مشرول اتفتنتاج  - 

ــة السادفــة في لاــا     وفي الم - 5 ــدتها ال جن ــتي لاق ــا   2014نالاشــة ال ــود لاموم ــت الو    رحب
بالاتماد مشاريع اتفتنتاجا  الخمـس والاتُـبر أ ـا متوازنـة ومتوائمـة مـع اعـدك العـا  ل عمـل          

 .(6)المتع   بهذا المواول
    بـت لجنـة القـانون الـدولي إد الـدول والمنظمـا        2014وفي دورتها المعقودة لاـا    - 6
 ما ي ي: “2015وانون اللاني/يناير  31في مولاد ألاصاه ”ولية أن  قد  إلياا الد

أع أمل ــة  ــبين أن ممارفــة منظمــة دوليــة مــا فــادت في  اســير معاهــدة مــا     )أ( 
 المعاهدا ؛ و

__________ 

الوثاق  الريةة لمعيعةة العا ة، الدورة الثا نة والساتون، اضراران احاون ان لمعمساتين الثا ناة واارة والتا اعة         (4) 
 (.A/C.6/68/SR.19؛ و A/C.6/68/SR.18) وارة  ن نمسات المعنة الساد ة

(، الوثاق  الريةة لمعيعةة العا ة، الدورة التا اعة  2014لجنة القانون الدولي، تقرير الدورة الساد ة والستين ) (5) 
 .217(  الاصل السابع  الصاحة A/69/10) 10والستون، احمح  ر   

الجيعةة العا ة، تقرير لجنة القانون الدولي ون أويال دورتها الساد ة والستين،  اون   واياةعأ أودتالأ ان اناة      (6) 
(  A/CN.4/678) العا ة لمينا اة التي نرت في المعنة الساد ة لمعيعةة العا اة لاا ل دورتهاا التا اعة والساتين     

 .11الصاحة 

http://undocs.org/ar/A/C.6/68/SR.18
http://undocs.org/ar/A/C.6/68/SR.19
http://undocs.org/ar/A/69/10
http://undocs.org/ar/A/CN.4/678
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ــة  معاهــدة      )ب(  ــيّا أن إلامنــا  أو إجــراءا  أخــرى يــادرة لاــا هيئ ــة  ب أع أمل 
نشئة  ت االاا  تحقة أو ممارفة تحقة  ايد في  اسـير   ت ل  ما خبراء مستق ين لاد الاتُبر  م

 (7)“معاهدة ما المعاهدا .
ــر  أربــع مســادا     - 7 ــاريذ  قــدر هــذا التقري ــة  حــخ   وفــتكون أع . (8)و  قــت ال جن

 مسادا  أخرى مواع  رحيب دوما .
الجوانـب   ووان التقريران الأول واللاني ال ذان أُلادّا لاا هـذا المواـول لاـد  نـاوت منـ       - 8

العامة. أما هذا التقرير اللال    يتناول دور ات االاا  المحقة والممارفة المحقـة  يمـا يتع ـ     
مـا   5بتاسير نول معين ما المعاهدا  هو: الصكوك المنش ئة ل منظما  الدولية. و نص المادة 

لمعاهـدا   غـير   ا االاية  يينا لقانون المعاهدا  لا ى أن ات االايـة  نطبـ  لا ـى  لـن النـول مـا ا      
أ ا  سّ م أيضا ب ن هذا الأمر لاـد يـلير مسـائل ةـددة بشـ ن  اسـير   ـن المعاهـدا .  المنظمـة          
ــ طاتها         ــار  فـ ــي تمـ ــتق ة  وهـ ــة مسـ ــة دوليـ ــية  لاانونيـ ــاا ،نصـ ــم  بيعتـ ــن يكـ ــة تم ـ الدوليـ

. و طــره هــذه الخصــائص بعــ   (9))اختصايــاتها( ومااماــا مــا خــمل الأجاــزة التابعــة عــا   
تع   بتاسير الصـكوك المنش ـئة ل منظمـا  الدوليـة  وت فـيما بالنسـبة إد الصـ ة بينـ          المسائل  

وبين ات االاا  والممارفا  المحقة لفي راك ناساا المنضمة إد هذه الصـكوك والصـ ة بينـ     
 وبين الس وك المح  لأجازة المنظما  الدولية.  

سـبان الاـوارق اعامـة بـين الـدول      ولاند التصدع عذه المسائل  ينبغـي أن  ؤخـذ في الح   - 9
ــة. ولاــد أ،ــار  لجنــة القــانون الــدولي إد   ــن الاــوارق في ،ــرحاا العــا       والمنظمــا  الدولي

    قالت:2011ل مواد المتع قة بمسؤولية المنظما  الدولية التي الاتُمد  في لاا  
ا ة و ـنت   المنظما  الدولية لاا الدول اختم ا   اما   وما أ ا  تسـم باضا ـ   

إد  لن بتنول وبير  يما بيناا. ولا ى نقي  الدول   إ ا أنشئت ويمـا تمـار  ماـا     
(. وهنــاك  ـوارق جــدّ بـارزة  يمــا بـين المنظمــا  الدوليــة    “مبــدأ التنصـص ”ةـددة ) 

__________ 

(، الوثاق  الريةة لمعيعةة العا ة، الدورة التا اعة  2014لجنة القانون الدولي، تقرير الدورة الساد ة والستين ) (7) 
 .9لال   الصاحة (  الاصل الA/69/10) 10والستون، احمح  ر   

 ورد  ما ألمانيا  و ن ندا  والنمسا  واتتحاد الأوروبي. (8) 
 “المنظمـة الدوليـة  ”أ( يعـني مصـط     ’’))ج( ما المواد المتع قة بمسؤولية المنظما  الدوليـة:   )أ( و 2انظر المادة  (9) 

 ونيــة دوليــة خايــةمنظمــة منشــ ة بموجــب معاهــدة أو يــن آخــر  كمــ  القــانون الــدولي وتم ــن ،نصــية لاان  
ــا. ــني مصــط     به ــة  ”...؛ )ج( يع ــة دولي ــاز منظم ــد      “جا ــا  لقوالا ــن الصــاة و ق ــ     ــان ل أع ،ــنص أو وي

(، الوثاق  الريةة لمعيعةة العا اة، الادورة   2011لجنة القانون الدولي، تقرير الدورة الثالثة والستين )  ‘‘المنظمة
 .65(  الاصل الخامس  الصاحة A/66/10) 10الساد ة والستون، احمح  ر   

http://undocs.org/ar/A/69/10
http://undocs.org/ar/A/66/10
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يتع   بس طاتها ومااماا  وحجم لاضـويتاا  والعملاـا  بـين المنظمـة وألاضـائاا         يما
ــداول  واعيكــل والم  ــتي  شــمل     وإجــراءا  الت ــ    ضــم  لاــا القوالاــد الأفافــية ال را 
 .(10)اتلتزاما  التعاهدية التي  تحم اا

وليست هذه العبارة وياا  ل اوارق الرئيسية بين الدول والمنظمـا  الدوليـة  حسـب      - 10
ــبين أيضــا خصــائص المعاهــدا  الــتي هــي الصــكوك المنشــئة لت ــن المنظمــا  وهــي        ــل إ ــا   ب

 را في  اسيرها.خصائص يمكا أن  ؤدع دو
  

 نطاق التقرير الحالي - ثانيا 
ت يتناول التقريرُ الحالي جميعَ جوانب الدور الذع  ؤدي  ات االاا  المحقة والممارفـة   - 11

 المحقة  يما يتع   بتاسير المعاهدا  المتص ة بمنظما  دولية.
ارفــة المحقــة  يمــا بــل إن التقريــرَ يقتصــر لا ــى درافــة دور ات االاــا  المحقــة والمم - 12

مـا ا االايـة  يينـا لقـانون      5يتع   بالمعاهدا  التي هـي يـكوك مُنشـئة لمنظمـا ل دوليـة )المـادة       
المعاهدا (. وهو لذلن ت يُعنى بتاسـير المعاهـدا  المعتمـدة داخـل المنظمـا  الدوليـة أو   ـن        

ــة الأخــيرة مــا المعاهــدا   تناوعــا     ــة. والائ ــا لقــانون   الــتي  برماــا المنظمــاُ  الدولي ــة  يين ا االاي
ــة أو  يمــا بــين المنظمــا  الدوليــة لعــا       . (11)1986المعاهــدا  بــين الــدول والمنظمــا  الدولي

 ـإن المقـرر     (12)ورغم أن  اسير   ن المعاهدا  يندرج ما حي  المبدأ اما نطاق المواـول 
 الخاص يميل إد ات ااق مع غاردينر في رأي  التالي:

ؤ بــ ن لاوالاــد التاســير بصــيغتاا المستنســنة في ا االايــة يبــدو مــا المعقــول التنبــ  
فتتعرض لقوى جا بة وفيُنظر إلياا بعد ولاـتل بالاتبارهـا  ـدوّن القـانون      1986 لاا 

  1969الـدولي العـرفي لا ـى مـو مـا حـدس بالنسـبة ل قوالاـد الـواردة في ا االايـة لاــا            
 .(13)ولكا الممارفة المتوا رة غير وا ية لت ويد  لن يقينا 

__________ 

الوثااق  الريةاة لمعيعةاة العا اة،     ) 7مشاريع المواد المتع قـة بمسـؤولية المنظمـا  الدوليـة  الشـره العـا   الاقـرة         (10) 
 (.88  الاقرة 87(  الاصل الخامس  الصاحة A/66/10) 10الدورة الساد ة والستون، احمح  ر   

 (11) A/CONF.129/15. 
(  12)الاقـرة   311   المر ـ  ألـ   الصـاحة   A/63/10ألامه   2تم إيضاه هذا الأمر منذ البداية  انظر الحا،ية  (12) 

 وهو ما يعكس  لانوان المواول الذع يتسم بالعمومية.
 .R. Gardiner, Treaty Interpretation (Oxford, OUP, 2008), p. 111انظر:  (13) 

http://undocs.org/ar/A/66/10
http://undocs.org/ar/A/CONF.129/15
http://undocs.org/ar/A/63/10
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وت يتنــاول التقريــر أيضــا المســائل المتصــ ة بتاســير القــرارا  الصــادرة لاــا أجاــزة          - 13
المنظما  الدولية بصاتاا هذه.  كما ار    ةكمة العدل الدولية  يما يتع ـ  بتاسـير لاـرارا     

 مج س الأما:
مــا ا االايــة  32و  31رغــم أن لاوالاــد  اســير المعاهــدا  الــواردة في المــاد ين   

لمعاهدا  لاد  و ر لادرا  ما التوجي    إن الاوارق الموجـودة بـين لاـرارا      يينا لقانون ا
مج س الأمـا والمعاهـدا   عـني أن  اسـير لاـرارا  مج ـس الأمـا يقتضـي أيضـا مرالاـاة           
لاوامل أخرى.  قـرارا  مج ـس الأمـا  صـدر لاـا هيئـة واحـدة جمالايـة و صـاغ لاـبر           

ا . ولاـرارا  مج ـس الأمـا هـي     لام ية مخت اـة تمامـا لاـا   ـن المتبعـة في إبـرا  المعاهـد       
ما الميلاق  ويملـل الـنص    27نتاج لام ية  صويت لا ى النحو المنصوص لا ي  في المادة 

الناائي عذه القرارا  وجاة نظر مج س الأما بصات  هيئة. ولاموة لا ى  لن  يمكـا  
فتاو  كمياة   أن  كون لاـرارا  مج ـس الأمـا م زًمـة  لجميـع الـدول الألاضـاء )انظـر          

لدولةااة بااالن النتاااقن القانونةااة احترتبااة بالنساابة لماادول وماا  ا ااتيرار ونااود    العاادل ا
 276ننااوأ أفريقةااا في نا ةبةااا )ننااوأ قاارأ أفريقةااا( رقاا   اارار  ماا  ان اان         

(1970) ]Legal Consequences for States of the Continued Presence of South 

Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council 

Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 54, para. 

(  بغ  النظر لاما إ ا وانت لاد أد  أع دور في يـياغتاا. ولاـد يقتضـي  اسـير     116
لارارا  مج س الأما أن تح ل المحكمةُ البيانا  التي أدد بها ممل ـو ألاضـاء مج ـس الأمـا     

الاتمادها  والقـرارا  الأخـرى الـتي ااـذها مج ـس الأمـا بشـ ن المسـ لة ناسـاا           حين 
 ضم لاا الممارفا  المحقة التي ا بعتـاا هيئـا  الأمـم المتحـدة  ا  الصـ ة والـدول       

 .(14)التي تمساا   ن القرارا  المحددة
ا وهذه اتلاتبارا  ت  صدُق لا ى لارارا  مج س الأما  حسب  بل ولا ـى الكـلير م ـ   - 14

القرارا  الأخـرى الصـادرة لاـا أجاـزة  ابعـة لمنظمـا  دوليـة. واـة الاتبـارا  خايـة  نطبـ             
__________ 

ــر:   (14)  فتاااو  كمياااة العااادل الدولةاااة باااالن توافااا   وااا ن ا اااتق ل لو اااوفو  ااان نانااا  وا اااد  ااا  القاااانون       انظـ
 Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of[الادولي 

Kosovo, Advisory Opinion, I.C. J. Reports 2010, p. 403, at p. 442, para. 94   :؛ وانظـر أيضـاH. Thirlway, 

“The Law and Procedure of the International Court of Justice 1960-1989, Part Eight”, British Yearbook of 

International Law, vol. 67 (1996), p. 1, at p. 29 و ؛Wood, “The Interpretation of Security Council 

Resolutions”, in J. A. Frowein and R. Wolfrum (eds.), Max Planck Yearbook of United Nations Law, vol. 2 

(Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 1998), p. 73, at p. 85 ؛ وreGidraG   113 ألامه  الصاحة 13الحا،ية. 
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أيضا لا ى لارارا  المحاوم الدولية  لا ى مو ما أود   ةكمة العـدل الدوليـة بالنسـبة لفيحكـا      
 الصادرة لاناا:

ت يمكا مساواة حكـم  يـادر لاـا المحكمـة بمعاهـدة   المعاهـدة يـن  يسـتمد           
مون  الم ـزًمَينا مـا راـا الـدول المتعالاـدة ويجـوز أن يتـ ثر  اسـيره بالسـ وك          لاو   ومض ـ

)ب(  مـا   3  الاقـرة  31المح  لت ن الدول و قـا ل مبـدأ المنصـوص لا يـ  في المـادة      
. أمــا حكــم المحكمــة   يســتمد 1969ا االايــة  يينــا لقــانون المعاهــدا  المبرمــة في لاــا  

كمـة و اسـيُره يسـت ز   بـياا ماهيـة الأمـر الـذع        لاو   الم زًمة ما النظا  الأفافي ل مح
لارر   المحكمـة ولـيس مـا الاتقـد  الأ ـراك  يمـا بعـد أن المحكمـة لارر ـ . وت يمكـا            
بناءً لا ى  لـن  أن يتـ ثر مغـزى الحكـم الصـادر لاـا المحكمـة ونطالُاـ  بالسـ وك الـذع           

 .(15) عتمده الأ راك بعد النط  بالحكم
را  أجاـزة المنظمـا  الدوليـة وفـ وواا مـا حيـ    ثيردـا        لكا التقرير ينظر في لارا - 15

 المحتمل في  اسير الصكوك المنشئة ل منظما  الدولية.
وهو ت يتطرق إد مسـ لة مـا إ ا وـان الـوزن الـذع يُـود إد فـ وك الأجاـزة التابعـة           - 16

لمنش ــئة ل منظمــا  الدوليــة يمكــا أن ات ــ  باختم اــا لانــدما يتع ــ  الأمــر بتاســير الصــكوك ا 
ل منظما  الدولية  بما في  لن مس لة الأثر المحتمـل الـذع يتر ـب  بالنسـبة لأغـراض التاسـير        
لا ى اضلامنا  أو الألامال الأخرى الصادرة لاـا هيئـا  ريـد المعاهـدا  المؤلاـة مـا خـبراء        

 ؛  اي مسائل فيتناوعا التقرير المقبل.(16)مستق ين
اوم أو اعيئــا  القضــائية الــتي اوعــا الصــنُ المنشــ   والتقريــر ت يــرى في لاــرارا  المحــ - 17

ل منظمة الدولية ف طةَ الاصل في مسائل  تع   بتاسير   ن المعاهدة ،كم  ةتمم  ما أ،ـكال  

__________ 

في القرةة احتعمقة بمعبد برياه فاةيرير )ليبودياا    1962  يران/يونةلأ  15طم  تفسير الحم  الصادر في انظر:   (15) 
 Request for Interpretation of the Judgment of 15 June 1962 in the Case concerning the Temple[ يد تايمند(

of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Judgment, I.C. J. Reports 2013, p. 281, at p. 307, para. 75. 
 Ahmadou Sadio Diallo[  رةة أحمدو صاديو ديالو )جميرورية قةنةا يد جميرورية المونغو الديمقراطةاة( انظر:   (16) 

(Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Judgment, I.C.J. Reports 2010, p.639, at 

pp.663-664, para. 66 ؛ وJ. E. Alvarez, International Organizations as Law-Makers (Oxford, OUP, 2005), 

pp. 88-89 ؛ وJ. Klabbers, “Checks and Balances in the Law of International Organizations”, Ius Gentium, 

vol. 1 (2007), p. 141, at pp. 151-152 ؛ وG. Ulfstein, “Reflections in Institutional Design – Especially 

Treaty Bodies” in J. Klabbers and Å. Wallendahl (eds), Research Handbook on the Law of International 

Organizations (Cheltenham, Edward Elgar, 2011), p. 431, at p. 439. 
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.  قـرارا  المحـاوم أو اعيئـا  القضـائية      (17)لأغـراض  اسـير المعاهـدا     “الممارفة المحقـة ”
از  ـابع ل منظمـة الدوليـة المعنيـة ويجـوز في  ـروك       وإن وانت  نبل  ما الناحية الانية لاا جا ـ

ــة   ــى إد مر بــ ــة أن  رلاــ ــ  واللابــــت ”معينــ ــااد الوااــ  jurisprudence”)أو  (18)“اتجتــ

constante“ يســند إلياــا وزنــا  ت بـ   بــ  لأغــراض التاســير   شـكل وفــي ة  خايــة مــا    ( ممـا
لمــبين خصويــا  في  وفــائل  اســير المعاهــدا  يســتعان بهــا في حــات  تحقــة لا ــى النحــو ا       

 ( )د( ما النظا  الأفافي لمحكمة العدل الدولية.1) 38 المادة
ــد         - 18 ــدول الأ ــراك. ولا ــؤتمرا  ال ــرارا  م ــنى بق ــر ت يُع ــذا التقري ــا أن ه ــذور ختام ويُ

  القـرارا   2014  الذع أُلار بصورة مؤلاتة في لاا  10اتفتنتاج مشرول  ناولت ال جــنة في 
. وفي (19)ا  الـدول الأ ـراك وآثارهـا المحتم ـة لا ـى  اسـير المعاهـدا        المعتمدة في إ ـار مـؤتمر  

يمكــا  صنياـ ـــاا[ إجمــات  في ” لــن الســياق  تحظــت ال جنــةُ أن مــؤتمرا  الــدول الأ ــراك 
في ”  دـا تحديـدا مـؤتمرا  الـدول الأ ـراك في معاهـدة وتجمعاتهـا الـتي هـي          “ ئتين أفافيتين

ظمة دوليـة  تصـرك الـدول في إ ـاره بصـاتاا ألاضـاء في       الوالاع لابارة لاا جااز ما أجازة من
 لــن الجاــاز  ...[  ومــؤتمرا   أخــرى ل ــدول الأ ــراك[ ُ عقــد  ...[ لامــم  بمعاهــدا  غــير   

 .(20)“منشئة لمنظما  دولية
  

__________ 

 O. Dörr, “Art. 31 General rule of؛ و 111ألاـمه  الصـاحة    13  الحا،ـية  Gardinerانظر ما ناحيـة أخـرى:    (17) 

interpretation”, in O. Dörr and K. Schmalenbach (eds.), The Vienna Convention on the Law of Treaties 

(Berlin/Heidelberg, Springer, 2012), p. 521, at p. 531, para. 19. 
 راةة التااا الطينيااد ياد     افتقي هذا التعبير ما السياق الخاص بالمحكمـة الأوروبيـة لحقـوق اضنسـان  انظـر:        (18) 

[ ين(وزير الدولة لمبةئة وو اقل النقل وشؤون ان الة  بنيما   ان شارلة ولماونبيرل )لمتنياوير العقاارل وولاار       
Regina v. Secretary of State for the Environment, Transports and the Regions ex parte Alconbury 

(Developments Limited and others) [2001] UKHL 231 رةة التاا الطينيااد ياد اضم ا  اواال بنيما       ؛ و 
 ;Regina v. Special Adjudicator ex parte Ullah [ ن أول ه و رةة دُو يد كمية الا تئناف لااؤون اجعارة  

Do (FC) v. Immigration Appeal Tribunal [2004] UKHL 26 [20]    راةة التااا الطينيااد    )لـورد بينغاـا (؛ و 
 Regina (On The[ )بنيم   ن جمعةة الدفاع ون الحةوان الدولةة( يد وزيار الدولاة لمثقافاة واموا ل والرياياة     

Application of Animal Defenders International) v. Secretary of State For Culture, Media and Sport [2008] 

UKHL 15. 
 (19) A/69/10 265  الصاحة. 
 (20) A/69/10 266  الصاحة. 

http://undocs.org/ar/A/69/10
http://undocs.org/ar/A/69/10
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ــ  بتاســير الصــكوك        - ثاللا  ــا يتع  ــة  يم ــة المحق ــة والممارف ــا  المحق ات االا
 الـمُنشئة ل منظما  الدولية

(  اضـع  اسـيُر المعاهـدا  الـتي     1ما ا االاية  يينا لقـانون المعاهـدا  )   5و قا ل مادة  - 19
 33إد  31هي يكوك منشئة لمنظما  دولية  ما حيـ  المبـدأ  ل قوالاـد الـتي  ـرد في المـواد       

ــا لقــانون المعاهــدا  )   ــة  يين ــة مــا الممارفــة    2مــا ا االاي (  إت أنــ  يشــتمل لا ــى أ،ــكال معين
ــة ) ــة ) ( وا3المحق ــا  المحق ــد      4ت االا ــا في اــوء لاوالا ــة  ناوع ــا وياي ــلير  ســاعت  لا   )

( ووياية تحديد الطابع الذع يتسـم بـ  هـذا السـ وك والـوزن      5التاسير الواردة في ا االاية  يينا )
 (.7ما ات االاية ) 5(. وفيُنظر أخيرا في مس لة الطابع العرفي ل مادة 6المسند إلي  )

 
 ية  يينا لقانون المعاهدا ما ا االا 5المادة  - 1 

 ما ا االاية  يينا لقانون المعاهدا  لا ى ما ي ي: 5 نص المادة  - 20
ُ طب  هذه ات االاية لا ى أعّ معاهدة  كون هـي الوثيقـة المنشـئة لمنظمـة دوليـة        

ولا ى أعّ معاهدة ُ عتمد داخـل منظمـة دوليـة  دون اضخـمل بـ ع لاالاـدة مـا لاوالاـد         
 .(21)ولالمنظمة متص ة بالموا

ويتبع هذا الحكم الناجَ العـا  الـذع الاتمد ـ  ا االايـة  يينـا وماـاده أن لاوالاـدها  نطبـ           - 21
ــة  (22)“مــا ي يــرد في المعاهــدة نــص مخــال   ” ــدما يــاغت ال جن  ااااري  احااواد احتعمقااة  . ولان

ــوارد في      بقااانون احعاااادات    ،ــكّن بعــ  الألاضــاء في اــرورة  ضــميناا حكمــا وــذلن ال
وا هـذا الأمـر بـ ن الوثـائ  المنشـئة لمنظمـا  دوليـة هـي بـالقطع معاهـدا  وبـ ن            وبـرر  5 المادة

ا االاية  يينـا  قـو  لا ـى أفـا  أن الأ ـراك في المعاهـدا  يمكنـاا أن  تاـ  لا ـى لاوالاـد معينـة            
. [jus cogensتحيد لاا أع ما القوالاد المنصوص لا ياـا في ات االايـة بافـتلناء القوالاـد الآمـرة       

ــب  ــةُ ل ــادة     ودرفــت ال جن ــوارد في الم ــة اتفتعااــة لاــا الحكــم العــا  )ال ( 5ع  الولاــت إمكاني
بشــ ن بعــ  لاوالاــد الصــكوك المنش ــئة ل منظمــا   “تحاظــا ”ب حكــا  ةــددة ،ــخ   شــكل 

الدولية التي  تنـاول مجـات  يُـرج  أن  تناوعـا الأ ـراك في   ـن المعاهـدا  لا ـى مـو اـال            
 ء(. ولكا في  اية المطاك:المعتاد )ملل الأحكا  المتع قة باض ا

__________ 

 ما ا االاية  يينا لقانون المعاهـدا  بـين الـدول والمنظمـا  الدوليـة أو      5لنص المماثل الوارد في المادة انظر أيضا ا (21) 
 .1986بين المنظما  الدولية لعا    يما

(؛ 3) 24 ؛ و22 (؛ و5) ( و4) ( و3) ( و1) 20 )أ( و)ب(؛ و 19 ؛ و16انظــر لا ــى فــبيل الملــال المــواد   (22) 
 (.1) 77 (؛ و1) 72 (؛ و1) 70 (؛ و2) 58 ؛ و55 (؛ و1) 44 (؛ و2) 25 و
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... خ صت  ال جنة[ إد أن المادة المعنية ينبغـي أن ُ نقـل إد مواـعاا الحـالي       
ــواد وكــل.        ــا  يشــمل مشــاريع الم ــاد يــياغتاا في ،ــكل تحاــ  لا ــة وأن  ع في المقدم
وار    أن هذا الأمر فيمكّناا مـا  بسـيص يـياغة المـواد الـتي تحتـوع لا ـى تحاظـا          

أيضــا أن إيــراد هــذا الــتحا  العــا  أمــر مستصــوب تحســبا  ضمكانيــة   معينــة. والاتــبر 
الســاو دون لاصــد لاــا الأثــر المحتمــل ل قوالاــد الخايــة بالمنظمــا  الدوليــة في أعّ مــا  

 .(23)فيالاا  لاانون المعاهدا 
ي يُقصـد بهـا إاـا ة الصـكوك المنشـئة ل منظمـا  الدوليـة         5ويتبين مما فب  أن المـادة   - 22

التي  نطب  لا ياـا ات االايـة في العـادة  بـل إن المـرادَ منـاا هـو   ويـد أن القالاـدةَ           إد المعاهدا 
العامــة الــتي  قضــي بــ ن لاوالاــد ات االايــة  نطبــ  لا ــى جميــع المعاهــدا  الــتي ُ ــبر  بــين الــدول     

 نطبـــُ  أيضـــا لا ـــى الصـــكوك المنشـــئة ل منظمـــا    “يـــرد في المعاهـــدة نـــص مخـــال  ي مـــا”
وانت هذه الصكوك المنشـئة  تسـم بـبع  السـما  الخايـة   ـإن   ـن        . وحخ إ ا (24)الدولية

 التي ت  شكل في حد  اتها لاالادة  خاية. 5السما  يمكا واعاا في اتلاتبار بمقتضي المادة 
ولاد  شمل المعاهدةُ الـتي هـي يـن  منشـ  لمنظمـة دوليـة أحكامـا معينـة ت لاملاـة عـا            - 23

.  ا االايــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار  لا ــى   بصــمحيا  )اختصايــا ( المنظمــة ومااماــا 
المنظمة  الدوليـة[ الـتي   ”فبيل الملال  هي المعاهدة المنشئة ل س طة الدولية لقال البحار التي هي 

“  قو  الـدول الأ ـراك لاـا  ريقاـا  و قـا عـذا الجـزء  بتنظـيم الأنشـطة في المنطقـة ورلاابتـاا           
مــا هــذا الــنص لا ــى أن لاوالاــد ات االايــة غــير  ا   . ويُســتدل(25)مــا ات االايــة( 157)المــادة 

الصــ ة بالمســؤوليا  الموو ــة إد الســ طة الدوليــة ت  شــكل  مــا الناحيــة الو يايــة  جــزءا مــا  
القوالاد المنشئة لت ن المنظمة الدولية تحديدا  رغم أن هذيا النـولاين مـا القوالاـد يـردان ر يـا       

يمكـا إد حـد مـا  صـ اا لاـا بعضـاا        في ين واحد. و وجد لا ى النقي  ما  لن يـكوك 
البع   ولكناا يكوك مترابطة  رابطـا وثيقـا مـا الناحيـة الو يايـة. ومـا الأمل ـة لا ـى  لـن          
ات ااق المنش  لمنظمة التجارة العالمية الـذع يعتـبر ا االاـا  جامعـا  لعـدد مـا المعاهـدا  الأخـرى         

. (26)ض،راك لا ى  نايـذها و اعي ـاا  الم حقة ب  ر يا  وهي معاهدا   تود المنظمة المذوورة ا
وثيقــة منش ــئة ”ولــيس مــا الضــرورع  لأغــراض هــذا التقريــر  البــتّ  يمــا إ ا وــان مصــط     

__________ 

 .Yearbook of the International Law Commission, 1966, vol. II, p. 191انظر:  (23) 
 K. Schmalenbach, “Art. 5 Treaties Constituting International Organizations and Treaties Adoptedانظـر:   (24) 

within an International Organization” في  Dörr/Schmalenbach 1   الاقرة89ألامه  الصاحة  17  الحا،ية. 
 (25) United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. I-31363. 
 (26) United Nations, Treaty Series, vol. 1867, No. I-31874. 
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ي ــز   عرياــ   عرياــا ر يــا يتــا  أ  بشــكل يتنــاول الجوانــب  5الــوارد في المــادة  “لمنظمــة دوليــة
مـع مرالاـاة اتلاتبـارا      “ةوثيقة منش ئة لمنظمة دولي”الو ياية أيضا. وحخ إ ا لُارّك مصط   

الو ياية المذوورة   سيشمل جميعَ الأحكا  التي  رد في معاهدة واحدة  أو في لاـدة معاهـدا    
مر بطة ببعضاا الـبع  ار با ـا ر يـا  و ووـل إد المنظمـة مسـؤوليا  معينـة  تع ـ  بتنايـذها          

 اض،راك لا ى  نايذها. أو
 

بتاســــير المعاهــــدا  لا ــــى الصــــكوك المنشــــئة   طبيــــ  لاوالاــــد ا االايــــة  يينــــا المتع قــــة   - 2 
 الدولية ل منظما 

بشـ ن  اسـير    33إد  31انطباق لاوالاد ا االاية  يينا  بما  ياا المواد ما  5 ؤود المادة  - 24
ــة        ــتي هــي يــكوك منشــئة لمنظمــا  دولي ــى المعاهــدا  ال ــة لا  . (27)المعاهــدا   وقالاــدة لاام

للأ امحة   ة  اا دولا   ارووةة ا تخدالبش ن  أود  ةكمة العدل الدولية  لن في  تواها وما
   حي   ور  ما ي ي: سمح ن اع النووية في
 عتـــبر الصـــكوك الت فيســـية ل منظمـــا  الدوليـــة  مـــا وجاـــة نظـــر ر يـــة     

 .(28)معاهدا  متعددة الأ راك و نطب  لا ياا القوالاد الرافنة لتاسير المعاهدا 
ا بعت المحكمـةُ  في  ”الأمم المتحدة ما ي ي:  وبالملل تحظت المحكمة  يما يتع   بميلاق - 25

المنافــبا  الســابقة الــتي  عــين لا ياــا  ياــا أن  اســر ميلــاق الأمــم المتحــدة  المبــاد  والقوالاــد     
المنطبقة لامومـا  لا ـى  اسـير المعاهـدا  إ  أ ـا الاتر ـت بالميلـاق ومعاهـدةل متعـددة الأ ـراك            

 .“(29)وإن وانت معاهدة  ا   ا  خاية معينة
في  ا  الولاـت بـ ن الصـكوكَ المنشـئة ل منظمـا  الدوليـة هـي أيضـا           5و وحي المادة  - 26

ــااد          ــر يؤوــده اتجت ــو أم ــة  وه ــة معين ــز   اســيرها بطريق ــد ي  ــول  خــاص لا ــا ن معاهــدا  م
 القضائي.  قد تحظت ةكمة العدل الدولية ما ي ي:

__________ 

 .247ألامه  الصاحة  13  الحا،ية Gardinerانظر:  (27) 
[    كميااة العاادل الدولةااة بااالن  ااارووةة ا ااتخدال دولااة  ااا للأ اامحة النوويااة في ناا اع  ساامحفتااوانظــر:   (28) 

Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 

1996, p. 66, at p. 74, para. 19. 
[  ان احةثاا (   17 ان احاادة    2لن بعا  نفقاات ان ا  احتحادة )الفقارة      فتو  كمية العدل الدولةة باانظر:   (29) 

Certain Expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, of the Charter), Advisory Opinion, I.C.J. 

Reports 1962, p. 151, at p. 157. 
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ا  مــا ولكـا  الصــكوك الت فيســية ل منظمــا  الدوليــة[  عتــبر أيضــا معاهــد   
نــول خــاص؛ إ  يتملــل هــد اا في خ ــ  ويانــا  لاانونيــة جديــدة  تمتــع بدرجــة مــا    
اتفتقملية و عاد إلياا الأ راك بمامة ب وغ أهـداك مشـتروة. ويمكـا أن  ـلير هـذه      
المعاهدا   لانـد  اسـيرها  مشـاول معينـة لأفـباب لاديـدة منـاا  ابعاـا الـذع يعتـبر           

ــبر في الولاــت ناســ      ــا ويعت ابعــا مؤفســيا؛ وإن الطــابع المحــدد ل منظمــة    ابعــا ا االاي
المنشــ ة والأهــداك الــتي أنا اــا بهــا مؤفســوها  والواجبــا  المر بطــة بــالأداء الاعــال     
لو ائااا   ضم لاا ممارفـتاا الخايـة  و ـاا لاوامـل  سـتح  اهتمامـا خايـا لانـدما         

 .(30) ين الولات لتاسير   ن المعاهدا  الت فيسية
بالتاسير التي  تسم بقدر أوبر ما الخصويـية و ـرد    “ الـ[ـمتص ة الـ[ـقوالاد ... ” و - 27

  لا ــى لاوالاــد التاســير 5في الصــن المنشــ  لمنظمــة دوليــة  كــون عــا الأفــبقية  بمقتضــى المــادة  
. غير أن الق يل ما هذه الصكوك يتضما لاوالاد يـر ة  (31)العامة التي  نص لا ياا ا االاية  يينا

ــيرها  ــ ن  اسـ ــإن (32)بشـ ــن   ـ ــع  لـ ـــمتص ة ” . ومـ ـــقوالاد ...  الـ[ـ ــر   “ الـ[ـ ــير الأولـ بالتاسـ
خصويية لاد ت  رد بصري  النص حتما  في الصن المنش  لمنظمة دولية  بـل يجـوز اتفـتدتل    

 .(33)“الممارفة المستقرة في المنظمة”لا ياا امنا  أو أن  كون جزءا  ما 

__________ 

 .Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict, Advisory Opinion, I.C.Jانظـر:   (30) 

Reports 1996, p. 66, at p 75, para. 19. 
J. Klabbers, An Introduction to International Institutional Law, 2انظــر لا ــى فــبيل الملــال:  (31) 

nd
 edition 

(Cambridge, CUP, 2009), p. 88 ؛ وSchmalenbach  والصـاحة   1  الاقـرة  89مه  الصـاحة  ألا ـ 24  الحا،ـية
 ”C. Brölmann, “Specialized rules of Treaty Interpretation: International Organizations؛ و 15  الاقـرة  96

in D. B. Hollis (ed.), The Oxford Guide to Treaties (Oxford, OUP, 2012), p. 522 ؛ وDörr  17  الحا،ـية 
 .32الاقرة   538ألامه  الصاحة 

معظم ما يسمى ببنود التاسير  دد الجااز المنتص بتاسير المعاهدة أو بع  أحكاماا  اسيرا   ا حجيـة  إت أن   (32) 
 ,C. Fernández de Casadevante y Romaniالتاسـير في حـد  ا ـ   انظـر:      “بشـ ن ”  ن البنـود ت  ضـع لاوالاـد    

Sovereignty and Interpretation of International Norms (Berlin/Heidelberg, Springer, 2007), pp. 26-27 ؛
 .32  الاقرة 537ألامه  الصاحة  17  الحا،ية Dörr و

  [VCLTIOانظر ا االاية  يينا لقانون المعاهدا  بين الـدول والمنظمـا  الدوليـة أو  يمـا بـين المنظمـا  الدوليـة          (33) 
 International Legal  وفي A/CONF.129/15الأمـم المتحـدة    )ع(  في وثيقـة  2  المـادة  1986آ ار/مـار    21

Materials 547  في الصــاحة 543  الصــاحة 25  المج ــد  VCLT-IO   ــة [؛ ومشــاريع المــواد الــتي الاتمــدتها لجن
)ب(  وثيقة الأمم المتحـدة   2  المادة 2011ني  حزيران/يو 3القانون الدولي بش ن مسؤولية المنظما  الدولية  

A/66/10  ؛ و65  في الصـاحة  64  الصـاحةC. Peters, “Subsequent practice and established practice of 

international organizations”, Göttingen Journal of International Law, vol. 3 (2011), pp. 617-642. 

http://undocs.org/ar/A/CONF.129/15
http://undocs.org/ar/A/66/10
http://undocs.org/ar/A/66/10
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لأوروبي واعت ممارفـتاا  ويذور  لا ى فبيل الملال  أن ةكمة العدل التابعة لمتحاد ا - 28
الخاية  يما يتع   بتاسـير المعاهـدا  الت فيسـية لمتحـاد  بـ ن وجاـت  رويزهـا إد مواـول         

. ولاـد أواـحت المحكمـة أن هـذا النـاج يسـتمد       (34)  ن المعاهدا  وغرااا و نايذها الاعـال 
أنشـ    جذوره ما  اسيرها ل معاهدا  الت فيسية لمتحاد الأوروبي لا ـى الاتبـار أ ـا يـكوك     

. وا بعـت ةكمـة العـدل الخايـة     (35)ت منظمـة  دوليـة لااديـة  حسـب     “نظاما لاانونيا جديـدا ”
. و ر ـب لا ـى ا بـال ةكمـة العـدل التابعـة لمتحـاد الأوروبي هـذا         (36)بدول الأنديز  جا مماثم

 الناج العا  أن أيـبحت المحكمـة ت  عتـد بالممارفـة المحقـة المنبلقـة لاـا الأ ـراك في اتتحـاد         
__________ 

ولاضـية   شارلة فاان قةناد  نماو     يمكا إرجال جذور هذا الناج إد القراريا التارايين ال ذيا يـدرا في لاضـية    (34) 
ــانوني لمتحــاد    [ENEL] لو ااتا يااد الااارلة الوطنةااة لمنيا ااة الميررباقةااة    ــاوت الطــابع الخــاص ل نظــا  الق   و ن

 Case C-6/64 Costa v ENEL [1964] ECR  وCase C-26/62 Van Gend en Loos [1963] ECR 1الأوروبي  انظر: 

 P. J. Kuijper, “The European Courts and the Law of Treaties: The Continuing Story”, in. انظـر أيضـا:   585

E. Cannizzaro, The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention (Oxford, OUP, 2011), p. 256, at pp. 258 

ff       وتجدر اض،ارة مع  لن إد أن المحكمة أ،ار   في بع  الأحيـان  إد لاوالاـد ا االايـة  يينـا المتع قـة بتاسـير .
المعاهــدا   وإد مواــول المعاهــدا  وغراــاا وأحكاماــا خصويــا  لانــد  طرلااــا إد  اســير المعاهــدا           

 Case C-268/99 Aldona Malgorzata and others[ رينولدونا  الغورزاتاا وولاا   الت فيسية لمتحاد  انظر:  لاضية

[2011], para. 35 .)مع إ،ارا  أخرى لقرارا  فابقة( 
  الصــادرة بشـ ن ا ســاق  2014وــانون الأول/ديسـمبر   18)المحكمـة بكامــل هيئتـاا(     2/13الفتااو  انظـر:    (35) 

روبيــة لحمايــة حقــوق اضنســان والحريــا   مشــرول ات اــاق المتع ــ  بانضــما  اتتحــاد الأوربي إد ات االايــة الأو 
 Opinion 2/13 (Full Court), 18 December 2014, on the compatibility ofالأفافية مع لاانون اتتحاد الأوروبي[ 

with EU law of the draft agreement for EU accession to the European Convention for the Protection of 

Human Rights and Fundamental Freedoms  :ويمكــــــا ات ــــــمل لا ياــــــا في المولاــــــع التــــــالي  
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160882&pageIndex=0&doclang=en&mo

de=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=40247  المعاهدا  الت فيسـية لمتحـاد الأوروبي    ’’ …[ )حي  أ ى أن
ك المعاهدا  الدولية العاديـة  أنشـ   نظامـا لاانونيـا جديـدا لـ  مؤفسـا   الخايـة ولايّـد  لصـالح  الـدولُ            بخم

الألاضاء في اتتحاد حقولااا السيادية في مجـات  آخـذة في ات سـال بافـتمرار  واضـع عـذا النظـا  القـانوني ت         
بي  لـن في مسـادت  المقدمـة افـتجابة     ؛ وأوـد اتتحـاد الأورو  157  الاقرة “الدول  حسب بل ورلااياها أيضا

لط ب لجنة القانون الدولي موا اتها ب مل ـة لا ـى إفـاا  ممارفـة لمنظمـة دوليـة في  اسـير معاهـدة مـا المعاهـدا            
إن القـول بـ ن   ‘[ )’’… الاتحااد انورو    سااةة ’(  يُشـار إلياـا  يمـا ي ـي بافـم      9  الصاحة A/69/10)انظر 

لاانون اتتحاد يشكل نظاما لاانونيا مسـتقم بذا ـ  وبـ ن المعاهـدا  الت فيسـية لمتحـاد ليسـت وملـل المعاهـدا           
الدولية العادية  عو أمر رافذ منذ أمـد  ويـل في اتجتـااد القضـائي ويمكـا  عقـب منشـئ  بـالعودة إد أحكـا           

ألاــمه   13  الحا،ــية Gardiner؛ وانظــر: ‘‘(الجمالاــا  الأوروبيــة.يــدر  في الســنوا  الأود التاليــة ضنشــاء 
 .114 و 113الصاحتين 

 K. Alter and L. Helfer, “Legal Integration in the Andes: Law-Making by the Andean Tribunal ofانظـر:   (36) 

Justice”, European Law Journal, vol. 17 (2011),p. 701, at p. 715 ’’(اد  ةكمة العدل الخاية بـدول  افتش
الأنديز باتجتااد القضائي لمحكمة العدل الأوروبية ضثبـا  أن لاـانون جمالاـة دول الأنـديز مسـتقل لاـا القـانون        

 ‘‘(.الدولي التق يدع

http://undocs.org/ar/A/69/10
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. وةكمـة  (37)أجاز    يما يتع   باختصاياا بتاسير المعاهدا  الت فيسية لمتحـاد الأوروبي  أو
ممارفة  ما جانـب المج ـس ت يجـوز عـا في حـد      ”العدل التابعة لمتحاد الأوروبي  بممحظتاا أن 

يمكـا    اتها أن  قيّد القوالاد المنصوص لا ياا في المعاهدة  وأن[ الممارفا  مـا هـذا القبيـل ت    
  (38)“بالتالي  أن  نش  فابقة  م زًمة لمؤفسا  الجمالاة  يما يتع ـ  بالأفـا  القـانوني السـ يم    

 شــير  حســب إد التقييــد بمعــنى التعــديل بــل وإد واــع الممارفــة المحقــة في الحســبان          ت
 بالاتبارها لانصرا ما العناير الحا ة في  اسير لاوالاد القانون الأفافي لمتحاد.

 ناــي ةكمــةُ العــدل التابعــة لمتحــاد الأوروبي  مــع هــذا  انطبــاق لاوالاــد التاســير   وت  - 29
العر يــة  لا ــى مــو مــا لاــبر  لانــاا ا االايــة  يينــا  وقوالاــد م زًمــة لمؤفســا  اتتحــاد الأوروبي 

. ولذلن  ـإن المحكمـة   (39)أن   ن القوالاد  شكل جزءا ما النظا  القانوني لمتحاد الأوروبي أو
ة المحقــة بالاعــل  لانــدما يتع ــ  الأمــر بتاســير المعاهــدا  الــتي يبرماــا اتتحــاد     عتــد بالممارفــ

. و ـرى المحكمـة أن ملـل    (40)الأوروبي مع دول غير ألاضـاء  يـ  أو مـع منظمـا  دوليـة أخـرى      
__________ 

، شارلة اات  ساؤولةة   ‘ اابةنا ’قابريةل ديفرين يد شرلة اح  ة الجوية البمعةمةة   C-43/75انظر:  القضية  (37) 
 Case C-43/75, Gabrielle Defrenne v Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena [1976][ ةكدود

ECR 455, paras. 14, 33 and 57؛ وG. Nolte, “Second Report for the ILC Study Group on Treaties over 

time”, in id. (ed.), Treaties and Subsequent Practice (Oxford, OUP, 2013), p. 210, at pp. 297-300  ؛ وانظـر
ــذها ل معاهــدا      )”  ساااةة الاتحاااد انورو  أيضــا  ــتي  تبعاــا مؤفســا  اتتحــاد في  ناي ــة ال الممارفــة المحق

الت فيسية ت يمكا أن  نش  فابقة  م زًمة لمؤفسا  اتتحاد  يما يتع ـ  بالتاسـير والتنايـذ الصـحيحين لفيحكـا       
 “(. ن المعاهدا  ا  الص ة ما  

[ احيممة احتحدة لطينيانةا العظي  وأيرلندا الايالةة يد  م  الجياواات انوروبةاة    C- 68/86انظر:  القضية  (38) 
Case C-68/86 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Council of the European 

Communities [1988] ECR 855, para. 24انظر أيضا  القضية ؛ وC-327/91      الجييرورية الفرنساةة ياد  فوياةة
 Case C-327/91 French Republic v Commission of the European Communities [1994][ الجياوات انوروبةة

ECR I-3641, paras. 31 and 36. 
، شاارلة ‘ يطيااا’يااة ام اابانةة بةاادرو   اابادا  اناااة  وولااارين يااد اونيااو  الجو   C -410/11انظــر:  القضــية  (39) 

 Case C-410/11, Pedro Espada Sánchez et al. v. Iberia Lineas Aéreas de España SA[  سؤولةة كدودة اات

[2012], para. 21 ؛ و القضــيةC -613/12   شاارلة اااةم  اضاادودة للأياادة يااد  متاا  الجيااار  الرقةسااأ - 
-C؛ و القضية Case C-613/12, Helm Düngemittel GmbH v. Hauptzollamt Krefeld [2014], para. 37[ لريفةمد

 Case C-386/08, Brita GmbH[  ةناء ااا بور   - شرلة بريتا اضدودة يد  مت  الجيار  الرقةسأ  386/08

v Hauptzollamt Hamburg-Hafen [2010] ECR I-1289, para42. 
 Case C-52/77, Leonce[ ياد شارلة نةوفااد ريفةاويرا وأبناقالأ     لةونتااأ لاايرول     C-52/77انظـر:  القضـية    (40) 

Cayrol v Giovanni Rivoira & Figli [1977] ECR 2661, at p. 2277   وانظـر:  القضـية .C-432/92    التااا
الطينياد يد وزير ال راوة والغذاء و صاقد انياا  بنيما   ان شارلة    أ  أتنا اةو )بةساورل( اضادودة        

 .Case C-432/92, The Queen v. Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte S. P[ وولاارين 

Anastasiou (Pissouri) Ltd and others [1994] ECR I-3087, at paras. 43 and 50-51 ؛ وNolte  37  الحا،ـية 
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ــة   ــانون المعاهــدا      ”هــذه الصــكوك الدولي ــالأحرى لا ــدولي  وب ــانون التعاهــدع ال  كماــا الق
 .(41)“الدولي  يما يتع   بتاسيرها

 
  اسير الصكوك الـمُنشئة ل منظما  الدوليةما وفائل الممارفة المحقة ووفي ة  - 3 

(  نطبـ  مـا حيـ     33-31بما أن لاوالاد ا االاية  يينا بش ن  اسير المعاهـدا  )المـواد    - 30
دون اضخـمل بـ ع لاالاـدة مـا     ”المبدأ لا ى المعاهدا  التي هي يكوك منشئة لمنظما  دوليـة  

لمنظمـا   الت ـن   “ الـ[ــممارفة الخايـة  ”  وبـالنظر إد أن  “ة متص ة بالمواـول لاوالاد المنظم
يلـور  سـاعل     (42)  ـن المعاهـدا    “ ستح  اهتماما  خايـا  لانـدما  ـين الولاـت لتاسـير     ”لاد 

حــول أنــوال الســ وك الــتي يمكــا أن  شــكل ممارفــة  تحقــة  ا  يــ ة لأغــراض  اســير يــن  
 منش  لمنظمة دولية.

 أنوال ما الس وك لاد  كون  ا  ي ة بالمواول  هي:اة ثمثة  - 31
الممارفــة المحقــة لفي ــراك في الصــكوك المنش ــئة ل منظمــا  الدوليــة  لا ــى    )أ( 

 ما ا االاية  يينا؛ 32( )ب( و 3) 31النحو المنصوص لا ي  في الماد ين 
 ممارفة أجازة المنظما  الدولية؛ )ب( 
 ولية وما الممارفة المحقة لفي راك.مزيج ما ممارفا  أجازة المنظمة الد )ج( 

ــا  لاضــائية أو ،ــب  لاضــائية أخــرى      ولاــد  - 32 ــاا هيئ ــة  ومل  ألاــر  ةكمــة العــدل الدولي
ودول  ب ن أنوال الس وك اللمثة يمكا أن  كون  ا  أدية لأغراض  اسـير الصـكوك المنش ـئة    

 ل منظما  الدولية.

__________ 

النظـر إد أنظمـة   ’’يـة  ؛ إاا ة إد  لـن  أ،ـار   ن نـدا في مسـادتاا إد إمكان    302-300ألامه  الصاحا  
 .‘‘اتتحاد الأوروبي )وت فيما الأوامر التوجياية( بالاتبارها ممارفا   ؤثر في  اسير ات االاا  الدولية

. ولمزيد Case C-386/08, Brita GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Hafen, [2010] ECR I-1289, para. 39انظر:  (41) 
يز إزاء  اسير المعاهدا  الت فيسـية والمعاهـدا  الأخـرى الـتي يبرماـا اتتحـاد       ما المع وما  لاا هذا الناج المتما

؛ 260-258ألاــمه  الصــاحا   34  الحا،ـية  repjiuKالأوروبي مـع دول أخــرى أو منظمـا  دوليــة  انظــر:   
 H. P. Aust, A. Rodiles and P. Staubach, “Unity or Uniformity: Domestic Courts and Treaty و

Interpretation’’, Leiden Journal of International Law, vol. 27 (2014), p. 75, at pp. 101-104. 
 .Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict, Advisory Opinion, I.C.Jانظـر:   (42) 

Reports 1996, p. 66, at p 75, para. 19. 
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ئة ل منظمـــا  الدوليـــة  لا ـــى النحـــو  الممارفـــة المحقـــة لفي ـــراك في الصـــكوك المنش  ـــ )أ( 
 ما ا االاية  يينا 32( )ب( و 3) 31المنصوص لا ي  في الماد ين 

( )ب(  نطب  لا ى الصكوك المنشـئة  3) 31ألار  المحكمة  في المقا  الأول  ب ن المادة  - 33
 اارووةة ا اتخدال دولاة  اا للأ امحة النووياة في نا اع        ل منظما  الدولية. وفي  تواها بش ن 

  ويات المحكمة الصكوكَ المنشئة ل منظما  الدولية ب  ا معاهدا   ما نول خـاص    مح س
 أورد   اسيرها لدفتور منظمة الصحة العالمية لا ى مو ما ي ي:

ما ا االاية  يينا لقانون  31و قا ل قالادة العر ية ل تاسير المبينة يراحة في المادة   
حسب السياق الواردة  يـ   ”  معاهدة ما   يجب أن  اسر أحكا1969المعاهدا  لعا  

 باضاا ة إد السياق:” . ويرالاى...“وفي اوء مواول المعاهدة وغرااا
  … 
أع ممارفا  تحقة في  طبيـ  المعاهـدة  لبـت ا اـاق الأ ـراك بشـ ن  اسـير         )ب( 
 .(43)“المعاهدة

ا  في جم ـة  وأ،ار  المحكمة إد فـواب  مخت اـة مـا اجتـاادها القضـائي افـتعانت  يا ـ       - 34
( )ب(    لا نــت 3) 31أمــور  بالممارفــة المحقــة ووفــي ة ل تاســير و قــا لمــا جــاء في المــادة    

 ي ي: ما
وفتنطب  أيضا في هذه القضـية ل بـت  يمـا إ ا وـان السـؤال الـذع ُ  ـب إد          

منظمـة الصـحة العالميـة  و قـا لدفـتور       “اما نطاق أنشطة”المحكمة الرد لا ي  ينش  
 .(44)  ن المنظمة

و يما يتع   بعنصـر الممارفـة المحقـة مـا لانايـر  اسـيرها عـذا المصـط    تحظـت           - 35
 المحكمة ما ي ي:

الذع الاتُمد  مع  صويت الـبع  معاراـة  لـ       40-46إن القرار ج ص ل   
 ور  ره مسـ لة مشـرولاية افـتندا  الأفـ حة النوويـة لا ـى منظمـة الصـحة العالميـة           

أو يرلاـى يـد  ا ـ  إد حـد التعـبير لاـا ممارفـة  لبـت ا اـاق          يمكا الاتبار أنـ  يعـبر     ت

__________ 

 .Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict, Advisory Opinion, I.C. Jانظـر:   (43) 

Reports 1996, p. 66, at p 75, para. 19. 
 المرجع ناس . (44) 
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ألاضاء المنظمـة لا ـى  اسـير دفـتورها لا ـى مـو يمكّنـاا مـا معالجـة مسـ لة مشـرولاية            
 .(45)افتندا  الأف حة النووية

وما    إن المحكمة  لاندما نظر   يما إ ا وان لارار  بعين  يـادر لاـا أحـد الأجاـزة      - 36
أو يرلاـى إد مر بـة ممارفـة مـا هـذا القبيـل         “ اـاق ألاضـاء المنظمـة   ممارفـة  لبـت ا  ”يعبر لاا 

ــة ا اــاق أ ــراك المعاهــدة في حــد  اتهــم    3) 31،ــدد  مستشــادة  بالمــادة   ( )ب( لا ــى أدي
 .(46)وليس الممارفة المتبعة في الجااز ناس 

 Land and  الحدود الطية والبحرية باين الماا يرون ونةعيرياا   والقرار الصادر في لاضية  - 37

Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria    ملــال آخـر ل قــرارا  الـتي ،ــدد ]
 ياا المحكمة بصورة لاا عة لا ى الممارفة المحقـة ل طـر ين ناسـياما  في لاضـية  تع ـ  بتاسـير       

الـدول الألاضـاء أوو ـت    ”. وانطملاـا مـا ممحظـة ماادهـا أن     (47)الصن المنش  لمنظمة دولية
ــنص لا ياــا أيــم في نصــوص المعاهــدة   إد اعيئــة أ   خ صــت (48)“يضــا بعــ  الماــا  الــتي ي يُ

 المحكمة إد ما ي ي:
يتــبين مــا نصــوص المعاهــدة وممارفــة  الطــر ين[  الــتي يــرد تح يــل  عــا في            

ــر ين ــار       65و  64 الاقـ ــة تمـ ــة  دوليـ ــاد منظمـ ــيرة  شـ ــوض يـ ــة حـ ــمه  أن هيئـ ألاـ
أن مقصـدها لـيس  سـوية المسـائل المتصـ ة       يمحياتها في منطقـة جغرا يـة ةـددة؛ غـير    

__________ 

 .Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict, Advisory Opinion, I.C.Jانظـر:   (45) 

Reports 1996, p. 66, at p. 81, para. 27. 
الاتصال  نظية العيال الدولةاة بتنظاة  العيال      الاتمد  ةكمة العدل الدولي الدائمة هذا الناج لاند نظرها في (46) 

 Case concerning the Competence of the International Labour  انظــر: اوااال باارأ العياال بالتبعةااة 

Organization to regulate, incidentally, the personal Work of the Employer, Advisory Opinion, P.C.I.J. Rep 

Series B No. 13, at pp. 19-20  :؛ وانظـرS. Engel, “‘Living’ International Constitutions and the World Court 

(the Subsequent Practice of International Organs under their Constituent Instruments)”, International and 

Comparative Law Quarterly, vol. 16 (1967), p. 865, at p. 871. 
تمـي لعـا     - ما ات االاية والنظا  الأفافي المتع قين بتطوير حوض ييرة  شاد )معاهدة  ور  17انظر المادة  (47) 

)يمكـا ات ـمل لا ياـا في     Heidelberg Journal of International Law, vol. 34 (1974), at p. 76(  في: 1964
ــا:http://www.zaoerv.de/34_1974/34_1974_1_a_52_82.pdfالمولاـــع التـــالي:   ,P. H. Sand(؛ وانظـــر لامومـ

“Development of International Water Law in the Lake Chad Basin”, ibid, pp. 52-76. 
 ,Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria, Preliminary Objections, Judgmentانظـر:   (48) 

I.C.J. Reports 1998, p. 275, at p. 305, para. 65. 
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يا  الس م والأمـا الـدوليين  لا ـى يـعيد إلا يمـي  ولـذلن ت ينطبـ  لا ياـا الاصـل          
 .(49)اللاما ما الميلاق

وإد جانــب الممارفــة المحقــة الــتي  لبــت ا اــاق الأ ــراك لا ــى مــو مــا  ــنص لا يــ     - 38
ــاك ممارفــا  تحقــة أخــر  3) 31 المــادة ــ   ( )ب(  لاــد  كــون هن ى  تبعاــا الأ ــراك في  طبي

ــاا بالنســبة لتاســير المعاهــدة  ا  الصــ ة.        ــة  و تســم أيضــا ب ديت الصــن المنشــ  لمنظمــة دولي
والصــكوك المنشــئة ل منظمــا  الدوليــة  وغيرهــا مــا المعاهــدا  المتعــددة الأ ــراك  ُ نا ــذ في    

يميــة لا ــى فــبيل  بعــ  الأحيــان لاــا  ريــ  ات االاــا  أو الممارفــا  المحقــة اللنائيــة واضلا    
. وهـذه المعاهـدا  اللنائيـة ت  عتـبر في حـد  اتهـا ا االاـا ل تحقـة بـالمعنى المقصـود في           (50)الملال
( )أ(  لأفباب ألا اا أ ا معاهدا  مبرمة  قص بين لاـدد ةـدود مـا الأ ـراك في     3) 31 المادة

التاسـير الصـحي    الصن المنش  المتعدد الأ ـراك. بيـد أ ـا لاـد  قـدن  اـمنا    ويـدا   تع ـ  ب        
 ل صن المنش  ناس  ولاد  كون  مجتمعة    ا  أدية بالنسبة لتاسير المعاهدة.

  المنش ـئة لمنظمـة الطـيران المـدني     1944وا االاية ،ـيكاغو ل طـيران المـدني الـدولي لعـا        - 39
   قد  ملات لا ى هذا الشكل ما أ،كال الممارفـة المحقـة الـتي  تملـل في ا االاـا       (51)الدولي

نائية مبرمة في إ ار معاهدة منش ئة متعددة الأ راك.  ات االاية  تـرك لفي ـراك لاـدة جوانـب     ث
يتعين لا ياا أن تحسماا لا ى الصعد اللنائية أو اضلا يمية أو المحـدودة الأ ـراك. ولتحقيـ  أوـبر     

أُر قــت ‘ يــيغة ت اــاق يــو جي’لاــدر ممكــا مــا ات ســاق بــين أ ــراك ات االايــة  اُ اــ  لا ــى 
. وهذا ات اـاق النمـو جي يقـد   وجياـا  لاامـة      1944يقة الختامية ل مؤتمر المعقود لاا  بالوث

لاــا إبــرا  ات االاــا  اللنائيــة المحقــة بشــ ن أداء الخــدما  الجويــة التجاريــة الدوليــة )ا االاــا  
ــا النقــلً الجــوع المبرمــان بــين      (52)الخــدما  الجويــة أو ا االاــا  النقــل الجــوع(     . ووــان ا االا

ــا   ــمالية في      الوتيـ ــدا الشـ ــى وأيرلنـ ــا العظمـ ــدة لبريطانيـ ــة المتحـ ــة والمم كـ ــدة الأمريكيـ المتحـ
ا اـالاين   (53)(“2برمـودا  ” و “برمـودا ”)ويط   لا يامـا افـم ا االاـا     1977و  1946 لاامي

__________ 

 .67  الاقرة 307 و 306المرجع ناس   الصاحتان  (49) 
 E. Benvenisti and G. W. Downs, “The Empire’s New Clothes: Political Economy and theانظــر:  (50) 

Fragmentation of International Law”, Stanford Law Review, vol. 60 (2007), p. 595, at pp. 610-611. 
  ودخ ـت  1944وـانون الأول/ديسـمبر    7انظر ا االاية الطيران المدني الدولي )ا االاية ،ـيكاغو( )الاتُمـد  في    (51) 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 15, p. 295( في: 1947نيسان/أبريل  4حيز الناا  في 
 H. A. Bowen, “The Chicago International Civil Aviation Conference”, The George Washington Lawانظر:  (52) 

Review, vol. 13 (1944-1945), p. 308, at pp. 309 ff. 
وتيـا  المتحـدة  والجمالاـة الأوروبيـة     بـين ال  2007ح ت ة اما ا االاـاُ  السـموا  الماتوحـة المبرمـة في لاـا        (53) 

؛ 2010والــــــــــــــدول الألاضــــــــــــــاء  ياــــــــــــــا  بصــــــــــــــيغتاا المعدلــــــــــــــة ببرو ووــــــــــــــول لاــــــــــــــا   
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معيــاريين فــار  لا ــى  جامــا فــائر الــدول  حيــ  واــع العديــد منــاا ا االاا ــ  النمو جيــة    
ذووريا. أمـا ات االاـا  اللنائيـة مـا الجيـل اللالـ  الـتي أبرمـت         الخاية افتنادا إد ات االاين الم

   اــي  تبــع ف ســ ة  مــا المعاهــدا  المولاعــة بــين  (54)بعــد لاقــد التســعينيا  مــا القــرن المااــي 
(  توفع في تحرير الممحـة  “ا االاا  السموا  الماتوحة”الوتيا  المتحدة ولادة دول أخرى )
لاــا  الــتي نســنتاا. وهنــاك بعــ  المعاهــدا  اضلا يميــة  وحقولااــا مقارنــة  بســابقتاا مــا ات اا

 .(55)والمحدودة الأ راك التي  ؤدع الو ياة  اتها
ا اــاق  4 000و  3 000ومنـذ فــريان ا االايــة ،ـيكاغو  دخــل حيــزَ الناـا  مــا بــين     - 40

ل نــدما  الجويــة والنقــل الجــوع وــان معظماــا مــا النــول اللنــائي  وأغ ــب هــذه ات االاــا    
ظمة الطيران المدني الدولي. ولاد وُي  هذا النظا  اللنـائي المسـتمد مـا ا االايـة     مسجل لدى من
ــ    ــة    ”،ــيكاغو ب ن ــة المتراو ب ــا  الخــدما  الجوي ــا ا االا ــدة م ــتي  (56)“،ــبكة معق ــا ”ال  ورته

 .(57)“الممارفة المحقة ل دول
 وما الأمل ـة المعرو ـة لممارفـةل تحقـة لفي ـراك في يـنل منش ـ   كوّنـت لاـا  ريـ            - 41

ــادة      ــ  بالم ــال المتع  ــن المل ــة  ل ــا  اللنائي ــراوم ات االا ــن     5  ــنص    ــة ،ــيكاغو. و  مــا ا االاي

__________ 

ــى المرجــع في   <http://www.state.gov/documents/organization/143930.pdf>انظــر: ــع لا  ــار   12  اُ   آ ار/م
 .P. P. Cت االاـا  اللنائيـة  انظـر:    . ولمزيد ما المع وما  لاا ا االاي برمودا و  ثيردـا لا ـى غيردـا مـا ا    2012

Haanappel, “Bilateral Air Transport Agreements – 1913-1980”, The International Trade Law Journal, vol. 

5 (1980), pp. 241-267. 
 P. Jomini, A. Chai, P. Achard and J. Rupp, “The changing landscape of Air Service Agreements” (30انظر:  (54) 

June 2009) <http://gem.sciences-po.fr/content/publications/pdf/Jomini_evolution_of_ASAs_062009.pdf> ؛
 .2012آ ار/مار   12اُ  ع لا ى المرجع في 

ــال ا اــاقُ لاــا     (55)  ــاا لا ــى فــبيل المل ــروني      2001من ــر النقــل الجــوع الــدولي بــين ب المتعــدد الأ ــراك بشــ ن تحري
لسـم  و،ــي ي ونيوزي نـدا وفــنغا ورة والوتيـا  المتحــدة  والبرو ووـول الم حــ  بهـذا ات اــاق والمولّاــع في      ا دار

التاريذ ناس  بين بروني دار السـم  ونيوزي نـدا وفـنغا ورة. ول حصـول لا ـى مزيـد مـا المع ومـا  لاـا هـذيا           
 http://www.maliat.govt.nz/> accessed 12>ات اــالاين المتعــددع الأ ــراك وات ــمل لا ــى نصــياما  انظــر:  

March 2012 ؛ و 2012آ ار/مــار   12  اُ  ــع لا ــى المرجــع فيL. Tomas, “Air Transport Agreements, 

Regulation of Liability”, in R. Wolfrum (ed), The Max Planck Encyclopedia of Public International Law 
 .2012آ ار/مار   12  اُ  ع لا ى المرجع في <http://www.mpepil.com> في المولاع التالي:

 Department of Infrastructure and Transport of Australia, The Bilateral System – how internationalانظـر:   (56) 

air services work  في<http://www.infrastructure.gov.au/aviation/international/bilateral_system.aspx> اُ  ع  
 .2012آ ار/مار   12لا ى المرجع في 

 ,B. F. Havel, Beyond Open Skies, A New Regime for International Aviation (Alphen aan den Rijnانظـر:   (57) 

Kluwer Law International, 2009), p. 10. 
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 لا ــى أن الــرحم  الجويــة غــير المنتظمــة )الــتي  شــغ اا في الأغ ــب خطــو  الطــيران          المــادة
الطيران  وق إلا يم  الدولـة المتعالاـدة[ أو لابـوره بـدون  ولاـ        الح   ...[ في”المنتظم( عا  غير
رخيص مسـب   مـع احتاـا     لا   ي  لأغراض غير تجارية بدون الحاجة ل حصول لا ى   ـالتو أو

  ،ـريطة أت  قـو  هـذه الـرحم      “يتم الطيران  ولااا بالح  فى أن   زًماـا بـاعبو    الدولة التي
ــدول         ــا الممارفــة أن ال ــبين م ــن  يت ــع  ل ــد أو البضــائع. وم ــزال الروــاب أو البري ب خــذ أو إن

خطــو  الطــيران غــير المنــتظم لا ــى   ــب  ”فــنوا  لا ــى إلــزا   الأ ــراك دأبــت لا ــى مــدى 
. وُ عتـبر  (58)“ رخيص ل ابو  في جميع الحات   وأيبحت هذه المادة ُ اسر لا ـى هـذا النحـو   

الممارفـة المتمل ــة في ا،ـترا  الحصــول لا ـى  ــرخيص ممارفـة  اناراديــة جزئيـا  ولكنــاا  ــرد في      
. ويجـوز القـول بـ ن ا االاـا  لاـد حـدس بـين        (59)يـة العديد مـا ات االاـا  اللنائيـة ل نـدما  الجو    

ما ات االاية  باعل لاناير مجتمعة تمل ـت في   5الأ راك في ا االاية ،يكاغو بش ن  اسير المادة 
 رض بع  الدول الأ راك في ات االاية ملل هذه الشـرو  مـا جانـب واحـد و ـوا ر ف سـ ة       

لدول الأ راك إاـا ة إد لاـد  الاتـراض    ما ات االاا  اللنائية المشابهة بين مجمولاة أخرى ما ا
الدول الأ راك الأخرى لا ى  لـن. ولـئا  عـذر إثبـا  هـذا ات اـاق   مـا الممكـا في اـوء          

مــا ا االايــة  يينــا اتلاتــداد بالممارفــة المحقــة الــتي انبلقــت لاــا ات االاــا  اللنائيــة     32المــادة 
مــا ا االايــة    5 المــادة المتعــددة والســ وك اتناــرادع في هــذا الشــ ن  لانــد التصــدع لتاســير       

 .(60)،يكاغو
وفي ملال آخر لا ى أدية ا ااق تح  أبر  بين أ راك ليست هي جميـع الأ ـراك في    - 42

ين منش  لمنظمة دولية لأغراض  اسير هذا الصـن  يُشـار إد ات اـاق المتع ـ  بتنايـذ الجـزء       
 .(61)الحادع لاشر ما ا االاية الأمم المتحدة لقانون البحار

 
__________ 

A. Aust, Modern Treaty Law and Practice 3انظر:  (58) 
rd

 edition, (Cambridge, CUP, 2013), p. 215 :؛ وانظر أيضا
A. M. Feldman, “Evolving Treaty Obligations: A Proposal for Analyzing Subsequent Practice derived from 

WTO Dispute Settlement”, International Law and Politics, vol. 41 (2009), p. 215, at p. 664. 
 P.P.C. Haanappel, The Law and Policy of Air Space and Outer Space, A Comparative Approachانظـر:   (59) 

(Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2003), pp. 110-111      حيـ  يشـار إد ممارفـة الوتيـا  
 المتحدة وما  عكساا ا االاا  السموا  الماتوحة.

 المرجع ناس . (60) 
 وـانون الأول/  10ايـذ الجـزء الحـادع لاشـر مـا ا االايـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار المؤرخـة            ا ااق بشـ ن  ن  (61) 

 ,United Nations( في 1996تموز/يوليـ    28وبدأ ناـا ه في   1994تموز/يولي   28)الاتمد في  1982ديسمبر 

Treaty Series, vol. 1836, p. 42  :؛ وانظـرD. Anderson, “Article 5 of the 1969 Vienna Convention” in O. 

Corten and P. Klein, The Vienna Convention on the Law of Treaties (Oxford, OUP, 2011), p. 88, at p. 95, 

para. 26. 
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 ارفة أجازة المنظما  الدوليةمم )ب( 
أ،ــار  ةكمــة العــدل الدوليــة في حيليــا  لاراراتهــا إد ممارفــة   وفي حــات  أخــرى   - 43

أجاــزة المنظمــا  الدوليــة  ولاــد  ع ــت  لــن لا ــى مــا يبــدو دون التطــرق إد ممارفــة ألاضــاء   
الدوليـة   بالمنظمـة  “ الـ[ـممارفة الخايـة ”المنظمة أو رااهم. وتحظت المحكمة بالأخص أن 

.  ـذور   لا ـى فـبيل الملـال  في  تواهـا      (62)في فـياق التاسـير   “ ستح  اهتمامـا خايـا  ”لاد 
 :ان   احتحدة لقبول دولة فيالجيعةة العا ة  أامةةبش ن 

ااـاَ  القـرار بافـم المنظمـة بشـ ن مسـ لة        4الأجازة التي أفند  إلياـا المـادةُ     
 أن الجمعيـة العامـة ت يجـوز عـا أن  قـرر      اتنضما  إلياا دأبت لا ى  اسير الـنص بمعـنى  

 .(63)لابول دولة إت بناء لا ى  ويية ما مج س الأما
 ان احاادة الساد اة  ان اتفا ةاة ا تةاازات ان ا          22اننيباا  الفارع   وفي  تواها بش ن  - 44

ــت      احتحاادة و صاااناتها  ــدما  ناول ــزة المنظمــا  لان   أ،ــار  المحكمــة وــذلن إد ألامــال أجا
 “:م المتحدةالأم”ممارفة 
ما ناحية لام ية  حدس في بع  الأحيـان  حسـب مع ومـا  لاـدماا الأمـين        

ب ،ـناص   - العا   أن أنا ت الأمم المتحدة ماا  ات   في  بيعتـاا بصـورة متزايـدة   
ت يتمتعـون بمروــز مــو اي الأمــم المتحــدة. ... وفي جميــع هــذه الحــات  يُســتدل مــا  

ــون لا ــى هــذا النحــو  ولا ــى    ممارفــة الأمــم المتحــدة لا ــى أن الأ،ــن   ــذيا يعين اص ال
الأخص ألاضاء هذه ال جان واعيئا   يعتبرون خـبراء مو ـديا في ماـا  حسـب معـنى      

 .(64)22الارل 

__________ 

 .Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict, Advisory Opinion, I.C.Jانظـر:   (62) 

Reports 1996, p. 66, at p. 74. 
 Competence of[ فتو  كمية العدل الدولةة بالن أامةة الجيعةة العا اة لقباول دولاة في ان ا  احتحادة     انظر:   (63) 

the General Assembly regarding Admission to the United Nations, Advisory Opinion, , I.C.J. Reports 1950 , 

p. 4, at p. 9. 
 ان احاادة الساد اة  ان اتفا ةاة ا تةاازات ان ا          22اننيباا  الفارع    تو  كمية العادل الدولةاة باالن   فانظر:   (64) 

 Applicability of Article VI, Section 22, of the Convention on the Privileges and[ احتحادة و صااناتها  

Immunities of the United Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1989, p. 177, at p. 194, para. 48. 
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وفي الاتوى التي أيدرتها ةكمـةُ العـدل الدوليـة بشـ ن المنظمـة اتفتشـارية الحكوميـة         - 45
ارفـة الـتي  تبعاـا المنظمـةُ ناسـاا في      المم”الدولية ل ممحة البحرية  أ،ـار  المحكمـة أيضـا إد    

 .(65)ووفي ةل ما وفائل التاسير “ نايذ ات االاية
ــوى المحكمــة الصــادرة بشــ ن    - 46   اهتمــت المحكمــة  بعاا  نفقااات ان اا  احتحاادة  وفي  ت

 باتلاتبارا  التالية:
ــنوية          ــة الس ــة بالميزاني ــرارا  المتع ق ــى  ضــمين الق ــة لا  ــة العام درجــت الجمعي

 ناقــا  النا،ــئة  يمــا يتع ــ  بصــون الســ م والأمــا الــدوليين.  قــد دأبــت  الاتمــادا ل ل
الناقـا  اتفـتلنائية   ’لا ـى إلاـرار الاتمـاد فـنوع تحسـبا عـذه        1947الجمعية منذ لاا  

وا ـص المحكمـة   ”. (66)‘بصون السـ م والأمـا الـدوليين   ’النا،ئة  يما يتع   ‘ والطارئة
د أخـرى ناقـا  لاـوة الطـوار   التابعـة      إد أن الجمعية العامة وانت  عامل ما فنة إ

مـا المـادة    2لفيمم المتحدة في الشرق الأوفص[ وناقا  ل منظمة اما معـنى الاقـرة   
 .(67)“ما الميلاق 17

وفي   ن الاتوى  أواحت المحكمة أيضا الأفباب التي تجعل ممارفة الأجاـزة مامـة      - 47
 ية:في حد  اتها  لأغراض  اسير الصن المنش  لمنظمة دول

ي ُ قبل اتلاتراحا  المقدمة أثناء يياغة الميلاق القائ ة بتنويـل ةكمـة العـدل      
الدوليـــة الصـــمحية الناائيـــة لتاســـير الميلـــاق؛ والمحكمـــة الآن بصـــدد إيـــدار رأع        

  يجــب بنــاء لا ــى  لــن أن يقــو  وــل   1945افتشــارع. وحســب المتــوخى في لاــا   
يت .  إ ا الاتمد مج س الأما مـلم لاـرارا   جااز  في باد  الأمر لا ى الألال  بتحديد وت

يُزلام أن القصد من  هو يون السم  والأما الـدوليين وتحمّـل الأمـيُن العـا  التزامـا ل      

__________ 

فتو  كمية العدل الدولةة بالن تموين لجناة السا  ة البحرياة التابعاة لمينظياة الا تااارية الحمو ةاة        انظر:   (65) 
 Constitution of the Maritime Safety Committee of the Inter-Governmental[ الدولةاة لمي  اة البحرياة   

Maritime Consultative Organization, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1960, p. 150, at p. 169. 
 ,Certain Expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, of the Charter), Advisory Opinionانظر:  (66) 

I.C. J. Reports 1962, p. 151, at p. 160. 
 ,Certain Expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, of the Charter), Advisory Opinionانظر:  (67) 

I.C. J. Reports 1962, p. 151, at p. 175. 
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مالية و قا لوتية أو إ ن وردا في القرار المـذوور   ـم بـد مـا الاتبـار هـذه المبـال  مـا         
 .(68)‘ناقا  المنظمة’

فــم الســمة ناســاا  أع لاــد   واجــد جاــة معينــة  وبمــا أن منظمــا ل دوليــة وــليرة  تقا - 48
الصن المنش  عا   قد لقي  ع يلُ المحكمة هـذا لابـوت لاامـا     “الصمحية الناائية لتاسير”تمت ن 

 .(69)بالاتباره نصا يعكس مبدأ لاموميا ما مباد  لاانون المنظما  الدولية
إد ا تــراض   بعاا  نفقااات ان اا  احتحاادةووــان خ ــوص المحكمــة  في  تواهــا بشــ ن  - 49

افتمد   مـا ممارفـة  جاـاز   ـابع لمنظمـة دوليـة ،ـكم  مـا أ،ـكال اتلاتـراك بهـذا النـول مـا              
ممارفا  الأجازة ووفي ة ل تاسير. وبـذلن يمكـا  لا ـى ألاـل  قـدير  الاتبـار الممارفـا  الـتي         

. (70)32في إ ــار المــادة  “ممارفــة  تحقــة أخــرى” تبعاــا الأجاــزة في  طبيقاــا لصــن منشــ   
و مع  لن أن المحكمة أفند  إد ممارفة الأجازة أثرا  يتجاوز الظـروك والآثـار المتوخـاة    ويبد

نشــ   بعاا  نفقااات ان اا  احتحاادة . وبمــا أن ات تــراض الــذع فُــ م بــ  في  تــوى  32في المــادة 
بالاعــل لاــا لامــل واحــد أو أولــر مــا ألامــال جاــاز   ــابع لمنظمــة دوليــة   ــإن هــذه الممارفــة   

)ع( مـا ا االايـة    2الـتي يـرد  ورهـا في المـادة      “الممارفـة المسـتقرة  ”رة مـع   تطاب  بالضـرو  ت
 يينا لقانون المعاهدا  بين الدول والمنظما  الدولية أو  يما بين المنظمـا  الدوليـة  بـل والـتي     

ــا      ــدة م ــا أن  شــكل أيضــا لاالا ــة ”يمك ــد المنظم ــة أجاــزة    (71)“لاوالا ــن أن ممارف . ويــبين  ل
ــد  شــكل    ــة لا ــئة       المنظمــا  الدولي ــا وفــائل  اســير الصــكوك المنش  ــا  وفــي ة م في حــد  اته

لـيس إت ملـات  لا ـى     بعا  نفقاات ان ا  احتحادة    ل منظما   وأن الأثر الماترض و قا لاتـوى  

__________ 

 ,Certain Expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, of the Charter), Advisory Opinionانظر:  (68) 

I.C. J. Reports 1962, p. 151, at p. 168. 
 C. F. Amerasinghe, Principles of the Institutional Law؛ و 90ألامه  الصاحة  31  الحا،ية Klabbersانظر:  (69) 

of International Organizations, 2
nd

 edition (Cambridge, CUP, 2005), p.25 ؛ وJ. E. Alvarez, International 

Organizations as Law-Makers (Oxford, OUP, 2006), p. 80 ؛ وS. Rosenne, Developments in the Law of 

Treaties 1945-1986 (Cambridge, CUP, 1989), pp. 224-225. 
لجنة القانون الدولي، تقرير الدورة اوا سة والستين (  3)الاقرة  4( و 4)الاقرة 1انظر مشرولاي اتفتنتاجين  (70) 

(  الاصــل A/68/10) 10ةااة لمعيعةااة العا ااة، الاادورة الثا نااة والسااتون، احمحاا  ر اا     (، الوثاااق  الري2013)
 .15 و 14الرابع  الصاحتان 

)ع( إد  2ينبغي التنوي  ب ن لجنة القانون الـدولي رأ  في ،ـرحاا لمشـاريع المـواد أن اض،ـارة الـواردة في المـادة         (71) 
 ولةاة    ‘‘يجب أت  وحي ب ع حال أن ل ممارفة ناس درجة الأدية في جميـع المنظمـا   ’’ ‘الممارفة المستقرة’

 .25  الاقرة 30  المج د اللاني  الصاحة 1982لجنة القانون الدولي، 

http://undocs.org/ar/A/68/10
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. والمحكمة  بإ،ارتها أيضا إد ألامال  ل منظمـا  الدوليـة الاتُمـد     (72)دورها في لام ية التاسير
رك بــ ن الألامــال مــا هــذا القبيــل لاــد  شــكل     عتــ(73)رغــم معاراــة بعــ  الــدول الألاضــاء

ــين        ــا  ب ــت ا االا ــيس ممارفــة ) ا  وزن أوــبر(  لب ــة لأغــراض التاســير  ولكــا ل ممارفــة  تحق
 التاسير. الأ راك بش ن

وجدير  بالممحظة أيضا أن ممارفة الجااز التـابع ل منظمـة الدوليـة يمكـا أن  سـاهم في       - 50
.   مانـة المنظمـة البحريـة الدوليـة  مـلم  لاامـت في        اسير الصـن المنشـ  لمنظمـة دوليـة أخـرى     

 الآونة الأخيرة بإلاادة   ويد مولاااا الذع  بنت  منذ أمد  ويل وبمقتضاه  عتبر أن:
لاد  اتمتلال عذه الأحكا  التي واعتاا المنظمة البحرية الدولية مـا ،ـ ن  أن     

لتزامــا  الأفافــية يــؤدع إد لاــد  افــتيااء الســاا ل معــايير وأن يشــكل انتــااوا لم  
المنصوص لا ياا في ا االاية الأمم المتحدة لقانون البحار بشـ ن فـممة الممحـة البحريـة     

 .(74)ومنع الت وس الناجم لاا الساا
و بين هذه الأمل ة أن ممارفة الأجازة معترك  بها  في حد  اتهـا  ووفـي ة مـا وفـائل      - 51

صن المنش  ل منظمـة الدوليـة المعنيـة  وإن    التاسير بصرك النظر لاا راا جميع الأ راك في ال
وان  لـن ت يعـني اتلاتـراك بهـا وتـدبير  ع أديـة حا ـة  ـدد بالضـرورة مـا  ـتمن  لانـ              

__________ 

 E. Lauterpacht, “The Development of the Law of International Organizations by the Decisions ofانظـر:   (72) 

International Tribunals”, Recueil de Cours, vol. 152 (1976), p. 377, at p. 460 ؛ وN. Blokker, “Beyond 

‘Dili’: On the Powers and Practice of International Organizations”, in G. Kreijen (ed), State, Sovereignty, 

and International Governance (Oxford, OUP, 2002), pp. 312-318. 
[ فتو  كمية العدل الدولةة بالن الآثار القانونةة الناشئة ون تاةةد ندار في انرض الفمسانيةنةة اضتماة  انظر:   (73) 

Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory 

Opinion, I.C. J. Reports 2004, p. 136, at p. 149   (  15-)د 1600)في إ،ارة الاتوى إد لارار الجمعية العامـة
ــدة   ــم المتحـ ــة الأمـ ــان/أبريل  A/RES/1600 (15وثيقـ ــة  1961نيسـ ــد ب غ بيـ ــال   60( )الاتمـ ــع امتنـ ــو ا ومـ يـ

الكت ــة ’ريا  منــام اتتحــاد الســو يا  ودول أخــرى مــا  لاضــوا آخــ 16لاضــوا لاــا التصــويت والاتــراض   23
 وــانون الأول/ A/RES/1913 (13(  وثيقــة الأمــم المتحــدة  18-)د 1913(؛ ولاــرار الجمعيــة العامــة  ‘الشــرلاية
 ا جانب إفبانيا والبر غال(.يو ا مؤيدا مقابل  صويتين ف بيين م 91( )الاتُمد ب غ بية 1963ديسمبر 

 Implications of the[ انعما اات اتفا ةاة ان ا  احتحادة لقاانون البحاار وما  احنظياة البحرياة الدولةاة          انظـر:    (74) 

United Nations Convention on the Law of the Sea for the International Maritime Organization, 

LEG/MISC.8, 30 January 2014, p. 12       ؛ ورد  هذه المع وما  ما ألمانيـا في ردهـا لا ـى   ـب ال جنـة موا اتهـا
ب مل ة؛ غير أن ةكمة العدل الدولية ار     يما يتع ـ  بالمعاهـدا  الـتي هـي ليسـت يـكووا منشـئة لمنظمـا          

كّـا مـا تحديـد    تجدر اض،ارة أوت  إد أن وجود ممارفة إدارية ت يملل في حـد  ا ـ  لانصـرا  حا ـا  يم    ’’دولية أن  
وــان لــدى الــدول المتعالاــدة في ا االايــة اضبــادة الجمالايــة مــا آراء بشــ ن الحقــوق واتلتزامــا  النا،ــئة لاــا     مــا

 Reservations to[ فتو  كمية العدل الدولةة بالن تحفظات وم  اتفا ةة  مافحة امبادة الجياوةة‘‘  ات االاية

the Conventions on Genocide, Advisory Opinion, I.C. J. Reports 1951, p. 15, at p. 25. 

http://undocs.org/ar/A/RES/1600
http://undocs.org/ar/A/RES/1913
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لام ية التاسير. ويتا  الشّراه لا ى أن  اسير الصكوك المنشـئة ل منظمـا  الدوليـة مـا خـمل      
. وبنـاء  (75)تاسير عا أديتـاا ممارفا  أجازتها يشكل في ولير ما الأحيان وفي ة ما وفائل ال

ــر           ــة الأث ــى إد مر ب ــزة أن يرلا ــة الأجا ــا ممارف ــ  لا ــر التاســيرع المنبل ــن  يمكــا لفيث ــى  ل لا 
     بل و تمل أن يتجاوزها رهنا  بقوالاد الصن المنش   المعني.32المنصوص لا ي  في المادة 

 
 لفي راكالدولية وما الممارفة المحقة  ةمزيج ما ممارفا  أجازة المنظم )ج( 

احتمال  ثال  يتي  الأخذ بالممارفـة المتع قـة بتطبيـ  الصـكوك المنش ـئة ل منظمـا        اة  - 52
الدولية  أت وهو النظر في مزيج مـا ممارفـا  أجاـزة المنظمـة ومـا الممارفـة المحقـة ل ـدول         

وفي اــوء  لــن  . (76)الأ ــراك في   ــن المنظمــة  وت فــيما راــاها بممارفــة   ــن الأجاــزة  
أيــوا   ...[ ”  لتاســير مصــط   نا ةبةاااةكمــة العــدل الدوليــة  في  تواهــا بشــ ن   صــد  

( ما ميلاق الأمـم المتحـدة و ويـ ت إد أنـ  يشـمل أيضـا       3) 27الذع ورد في المادة  “متاقة
أيوا  الممتـنعين لاـا التصـويت  ولاـد خ صـت إد هـذا الـرأع معتمـدة  في المقـا  الأول لا ـى           

مقبولــة ”يقا ــا في الولاــت ناســ  بــ ن   ــن الممارفــة وانــت آنــذاك ممارفـة الجاــاز المعــني مــع إ 
 ما جانب الدول الألاضاء: “لاموما

لامال مج س الأما لا ى مدى  ترة  وي ـة  قـد  أدلـة و ـيرة لا ـى أن      أ” ...[   
ــاء      ــيما الألاضـ ــس  وت فـ ــاء المج ـ ــذها ألاضـ ــتي يتنـ ــ  الـ ــية والموالاـ ــرارا  الرئافـ القـ

ممارفــةَ اتمتنــال الطــولاي مــا جانــب أع   الــدائمون  َ ســر  بشــكل ثابــت ومتســ  
هــذا اضجــراء الــذع لاضــو دائــم ب  ــا ت  شــكل لاائقــا  ــول دون ااــا  القــرارا . و  

ــده ــا  الاتمـ ــس الأمـ ــع مج ـ ــيير دون   واُ بـ ــادة   غـ ــديل المـ ــد  عـ ــاق في   27بعـ ــا الميلـ مـ

__________ 

 ,C. Brölmann, “Specialized Rules of Treaty Interpretation: International Organizations” in D. Hollisانظر:  (75) 

The Oxford Guide to Treaties (Oxford, OUP, 2012), pp. 520-521 ؛ وS. Kadelbach, “The Interpretation of 

the Charter”, in: B. Simma/D.-E. Khan/G. Nolte/A. Paulus (eds.), The Charter of the United Nations: A 

Commentary, 3
rd

 edition (Oxford, OUP, 2012), p. 71, at p. 80 ؛ وGardiner  ألاـمه  الصـاحتين    13  الحا،ـية
لـدياا خـبرا  و ـيرة في مجـال  اسـير يـكوواا        )يشير أيضا إد أن المنظمـا  الدوليـة  راومـت    246و  113

 تـي  التعـرك بسـاولة    ’’المؤفنسة  إت أن مجمولاة وبيرة ما المواد  ا  الص ة إمـا يصـعب الويـول إلياـا أو ت     
 ‘‘(.لا ى وياية  طبي  لاوالاد  اسير المعاهدا 

 ,”R. Higgins, “The Development of International Law by the Political Organs of the United Nationsانظـر:   (76) 

ASIL Proceedings 59th Annual Meeting (1965), p. 116, at p. 119. 
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وــان مقبــوت لامومــا لــدى ألاضــاء الأمــم المتحــدة ويــدل لا ــى وجــود       1965 لاــا 
 .(77)ت ن المنظمةممارفة لاامة ل

وفي   ن الاتـوى  أوـد  المحكمـة وـذلن ممارفـةَ جاـاز واحـد أو أولـر مـا أجاـزة            - 53
بها ما جانب الدول الألاضاء  وويات المزيج الـذع يجمـع    “القبول العا ”المنظمة الدولية و 

وا بعـت المحكمـةُ هـذا النـاج في     . (78)“ممارفـة لاامـة ل منظمـة   ”بين هذيا العنصـريا لاائ ـة إنـ     
   قالــت الآثااار القانونةاة الناشائة واان تااةةد نادار في انرض الفمساانيةنةة اضتماة      تواهـا بشـ ن   

 ي ي: ما
 التوويـد مضـاك[ ل جمعيـة العامـة  لا ـى       احقبولاة  عتبر المحكمة أن الممارفـة    

 .(79)ما الميلاق 12ما المادة  1النحو الذع  طور  إلي    تا  مع الاقرة 
ــل أ،ــار  ةك  - 54 ــة  في لاضــية   وبالمل   إد صااةد الحةتااان في أنتارلتةمااا مــة العــدل الدولي

 وييا  )غير م زًمة( أيدرتها ال جنة الدولية لشؤون يـيد الحيتـان )وهـو افـم منظمـة دوليـة       
  وهـي أيضـا أحـد أجاـزة ات االايـة(       (80)منش ة بموجب ات االاية الدولية لتنظـيم يـيد الحيتـان   

مد بتوا ـ  الآراء أو بتصـويت باضجمـال  لاـد  كـون      حينما  عت”  واحت أن هذه التوييا  

__________ 

فتو  كمية العدل الدولةة بالن الآثاار القانونةاة احترتباة بالنسابة لمادول وما  ا اتيرار وناود نناوأ          انظر:   (77) 
 Legal Consequences for[ (1970) 276ر  ما  ان ان   أفريقةا في نا ةبةا )أفريقةا الجنوبةة الغربةة( رقا   ارا  

States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) Notwithstanding Security 

Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C. J. Reports 1971, p. 16, at p. 22. 
 ,”H. Thirlway, “The Law and Procedure of the International Court of Justice 1960-1989, Part Twoانظـر:  (78) 

British Year Book of International Law, vol. 61(1990), p. 61, at 76-77  إ،ارة المحكمة إد ”)حي  لوح  أن
الة ت إد ممارفةل  تبعاا المنظمـة وكيـان لاـانوني    يُاترض أن المراد مناا اضح‘ ل منظمة’الممارفة بالاتبارها ممارفة 

في لاملااتها مع غيرها ما أ،ناص القـانون الـدولي  بـل إد ممارفـة متبعـة أو موا ـ  لا ياـا أو تحظـى بـاتحترا           
ويتبين في اـوء  لـن أن الممارفـة ليسـت مجـرد مجمولاـة مـا ألامـال اتمتنـال لاـا            .لا ى يعيد المنظمة ب فرها

اا الألاضاء الدائمون إما بقصد لاد  لارلا ة القرار المقتره أو لتاـادع  سـجيل   ييـدهم ل قـرار     التصويت التي ي  ي
ر يا  حسب  وإيا هي الاتراك ما جانب الألاضاء الآخريا في مج س الأما في  لن الولات  بل وما جانـب  

 .(“جميع الدول الألاضاء ما خمل لابوعا الضمني  بصحة هذه القرارا 
 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisoryانظـر:  (79) 

Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136, at p. 149 f. 
 Schiele, Evolution of International Environmental Regimes: The Case of Climate Changeانظــر: (80) 

(Cambridge, CUP, 2014), pp. 37-38 ؛ وA. Gillespie, Whaling Diplomacy: Defining Issues in International 

Environmental Law (Edward Elgar, 2005), p. 411. 
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. وفي هـذا السـياق  ألاربـت المحكمـة     (81)“عا أدية بالنسبة لتاسير ات االاية أو النظا  المر   بهـا 
 لاا رأع مااده أن:

ــرارا         …[    ــا إد الق ــا   يا ــة مبالغ ــة لاانوني ــان  أدي ــدا  ولي ــتراليا ونيوزي ن أف
ى فبيل التويية التي يعتمد لا ياا البَ ـدان.  يُـذور أوت   والمباد  التوجياية الصادرة لا 

أن الكلير ما لارارا  ال جنة الدولية لشؤون يـيد الحيتـان الاتُمـد دون الحصـول لا ـى      
  ييد جميع الدول الأ راك في ات االاية  ودون موا قـة اليابـان لا ـى وجـ  الخصـوص.      

حقـا  بشـ ن  اسـير معـين ل مـادة      وبالتالي   إن هذه الصكوك ت يمكا أن  عتبر ا االاا  ت
اللامنة وت ممارفة  تحقة   لبت ا ااق الأ راك بش ن  اسير المعاهدة  بالمعنى المقصـود  

الـواردة في ا االايـة    31)ب(  لا ـى التـوالي  مـا المـادة      )أ( و 3في الاقر ين الاـرلايتين  
 .(82)“ يينا لقانون المعاهدا 

اورية العربية المتحـدة )فـورية ومصـر( إد منظمـة     واة ملال آخر يتع   بانضما  الجم - 55
الطيران المدني الدولي.  قـد لاـرر مج ـس منظمـة الطـيران المـدني الـدولي آنـذاك لابـول الجماوريـة           

حـ  الجمعيـة   ”العربية المتحدة لاضوا في المنظمة  إت أن المج ـس أاـاك أن لاـراره هـذا ت يمـس      
“. الجماوريـة العربيـة المتحـدة  يمـا يتصـل بالمنظمـة      في أن تحدد بناساا ماهية المسائل المتع قة ب

ــالي    ــس الت ــرار المج  ــذور أن لا ــوت      ”ويُ ــدول الألاضــاء لاب ــ  ال ــذ ااــا ه ولاب ت ــ  الاترااــا  من ي ي 
. ولاد اُ بعت ممارفـة مماث ـة في حـالتي خم ـة ب ـدع الجماوريـة اتتحاديـة التشـيكية         (83)“امنيا

تحاديـة ات،ـتراوية ل كيـانين السـابقين في لاضـوية      والس و اوية وب دان جماورية يوغوفم يا ات
 .(84)يندوق النقد الدولي

التمييز بين فـ وك المنظمـة الجمـالاي وفـ وك     ”ويرى بع  المؤلاين أن ما الضرورع  - 56
  ولكا هذا الأمر ت يعني افتبعاد إمكانيـة درافـة هـذيا الشـك ين مـا أ،ـكال       (85)“الأ راك

 .(86)الممارفة المحقة مجتمعَينا
__________ 

 Whaling in the[  رةة صةد الحةتان في أنتارلتةما )أ اترالةا ياد الةابااني نةوزيمنادا لنيارف  تادلال(      انظر:   (81) 

Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), I.C.J. Judgment of 31 March 2014, para. 46 في  
 .http://www.icj-cij.org/docket/files/148/18136.pdfالمولاع التالي: 

 .83المرجع ناس   الاقرة  (82) 
 K. G. Bühler, State Succession and Membership in International Organizations (Alphen aan denانظـر:   (83) 

Rijn, Kluwer Law International, 2001), p. 295   :حي  يشـار إد(Thomas Buergenthal, Law-Making in the 

International Civil Aviation Organization (Syracuse, Syracuse University Press, 1969), p.32.) 
 (84) Bühler 298  المرجع ناس   الصاحة. 
 .457ألامه  الصاحة  72  الحا،ية E. Lauterpachtانظر:  (85) 
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( )أ( ووفــي ة لتاســير الصــكوك  3) 31ات االاــا  المحقــة المنصــوص لا ياــا في المــادة    - 4 
 ةالـمُنشئة ل منظما  الدولي

ــة      - 57 ــ ثر  اســير المعاهــدا  الــتي هــي يــكوك منشــئة لمنظمــا  دولي يمكــا وــذلن أن يت
ويـ  بـ ن   ( )أ(. وي ـز  مـع  لـن التن   3) 31بات االاا  المحقة  لا ى مو مـا  ـنص لا يـ  المـادة     

ات االاا  المبرمة بين الأ راك يجب  قييم المغزى المحتمل المقصـود منـاا  وت بـد أن يـتم  لـن      
أوت في اوء أحكا  الصن المنش  ناس  وغـير  لـن مـا لاوالاـد المنظمـة.  ـإ ا  ضـما الصـن         
المنشــ   لا ــى فــبيل الملــال  بنــدا  يــنص لا ــى ا بــال إجــراء خــاص في  اســير الصــن    نــا أن     

أن الأ راك  لانـدما  تويـل إد ا اـاق تحـ  بعـد إبـرا  المعاهـدة  ت  قصـد التحايـل          ناترض 
لا ى هذا البند. ويضاك إد  لن أن لاوالاد المنظمة والممارفـة المسـتقرة  ياـا لاـد  نصـان لا ـى       
افــتبعاد ات االاــا  بــين الأ ــراك  يمــا يتع ــ  بتاســير الصــكوك المنش ــئة عــا  ومــا هــو الحــال    

 .(87)الأوروبي في المجات  المشمولة بالوتية القضائية لمحكمة العدل التابعة ل بالنسبة لمتحاد 
ــا يتصــل بتاســير الصــكوك المنشــئة          - 58 ــة  يم ــا  المحق ــيان لم االا ــة ،ــكمن أفاف وا

ل منظما  الدولية  ودا: ات االاا  القائمة بذاتها التي  برماا الأ ـراك  يمـا بينـاا  وا االاـا      
 لل في لارار يادر لاا جااز لاا  لمنظمة دولية.الأ راك التي  تم

 
  يما بيناا ات االاا  المحقة القائمة بذاتها التي  برماا الأ راك )أ( 

يندر أن  كون هناك ا االاا   لاائمة بذاتها بين الأ ـراك  يمـا يتع ـ  بتاسـير الصـكوك       - 59
ــة.  عنــدما  نشــ  مســائل  تع ــ  بتاســير هــذه    ـــمُنشئة ل منظمــا  الدولي الصــكوك   تصــرك  ال

الأ راكُ في أغ ب الأحيان بويـااا ألاضـاء في المنظمـة في إ ـار جاازهـا العـا . وإ ا الاتضـت        
الحاجــة إدخــال  غــيير لا ــى المعاهــدة أو  عدي ــاا أو  كميــل أحكاماــا   تبــع الأ ــراك إجــراء     

ول التعديل المنصوص لا ي  في المعاهدة أو  ـبر  معاهـدة  أخـرى  تنـذ في العـادة ،ـكل برو وو ـ      
 بصافتيرا ااذه  ما ا االاية  يينا(. ولكا الأ ـراك يمكنـاا أيضـا أن  تصـرك      41إد  39)المواد 

 “لاـرر ”في إ ار الجااز العا  التابع ل منظمة المعنية.  اي اتتحـاد الأوروبي  لا ـى فـبيل الملـال      
المج ـس الأوروبي )وهـو جاــاز يتـ ل  مــا رعفـاء الـدول أو الحكومــا  الألاضـاء  إد جانــب       

 ما ي ي: 1995المج س ورئيس الماواية( في لاا   رئيس
__________ 

داقاارة الا ااتئناف، اضميااة الجناقةااة الدولةااة لةوقو اا فةا السااابقة، احاادوأ العااال         انظــر لا ــى فــبيل الملــال      (86) 
 ,Appeals Chamber[تاديتش،  رار بالن الالتيا  احقدل  ن الدفاع واحتعم  بنيعن تميرةدل في الالاتصال يد

ICTY, Prosecutor v. Tadic, Decision on Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction , no. IT-

94-1-AR72 (2 Oct. 1995), para. 30. 
 ألامه. 37انظر الحا،ية  (87) 



 A/CN.4/683 

 

30/46 15-05411 

 

)...( يكون افم العم ة الأوروبية اليورو. ... ويُستند  افم اليـورو تحديـدا     
ــط   العـــا      ــدت مـــا المصـ ــدة لإ،ـــارة إد وحـــدة     “ECU”بـ الـــذع ورد في المعاهـ

 الأوروبية. النقد
ده أن  وي ت حكوما  الدول الألاضاء الخمس لاشـرة ت اـاق مشـترك ماـا      

 .(88)هذا القرار هو التاسير المعتمد  و الحجية لأحكا  المعاهدة  ا  الص ة
جاـاز لاـا     “الـدول الألاضـاء المجتمعـة في إ ـار    ”ويصعب أحيانا تحديد ما إ ا وانـت   - 60

لمنظمة دوليـة  قصـد التصـرك بصـاتاا ألاضـاء في هـذا الجاـاز  لا ـى مـو مـا  اعـل في العـادة              
ــن المنظمــة   أ ــا  قصــد التصــرك بص ــ  أ  ــا  في الصــن المنشــ  لت  ــدما (89)اتاا دوت  أ را  . ولان

 صــد  ةكمــة العــدل التابعــة لمتحــاد الأوروبي عــذه المســ لة  الاتمــد  في المقــا  الأول لا ــى   
 ييغة التصرك مواول الخمك:

ــدول         ــو ال ــتي ي  ياــا ممل  مــا الوااــ  مــا يــيغة  لــن الحكــم أن الألامــال ال
ــر ون  ت  ــذيا يتصـ ــاء الـ ــل ين    الألاضـ ــاتام ممـ ــل بصـ ــس  بـ ــاء في المج ـ ــاتام ألاضـ  بصـ

ــاتهم   يمارفــون بشــكل جمــالاي يــمحيا  الــدول الألاضــاء  هــي ألامــال         لحكوم
اضع ل مراجعة القضائية ما جانب المحكمة. وومـا  وـر المستشـار القـانوني العـا        ت

 لامـم ’ما  تواه  ت يام في هذا الصدد ما إ ا وان هذا التصرك يُسـمى   18في البند 
لامـم مـا جانـب ممل ـي حكومـا       ’أو ‘ ما جانب الدول الألاضاء المجتمعة في المج س

 .(90)‘الدول الألاضاء المجتمعين في المج س
مضــمون  القــرار[ وجميــع ”لكــا المحكمــة أولــت أديــة  حا ــة  في  ايــة المطــاك  إد  - 61

وور لاـرارا ل جاـاز أ    ويمـا  تـبين مـا إ ا وـان القـرار المـذ       “الممبسا  الـتي أحا ـت بالاتمـاده   
 لارارا ل دول الأ راك ناساا:

__________ 

 Conclusions of the Madrid European[ 1995ا اتنتانات الما  انورو  التيا  في  درياد واال      انظـر:    (88) 

Council 1995 (Bulletin of the EU, 12 (1995), p. 10) at I. A. I.       ؛ لم ـمل لا ـى درافـة عـذا القـرار بالاتبـاره
 G. Hafner, “Subsequent Agreements and؛ و 213ألاـمه  الصـاحة    58  الحا،ـية  Austا االاـا تحقـا  انظـر:    

Practice: Between Interpretation, Informal Modification and Formal Amendment” :في  Nolte 37  الحا،ية 
 .110 و 109  في الصاحتين 105ألامه  الصاحة 

 P.C.G. Kapteyn and P. VerLoren van Themaat, Introduction to the Law of the Europeanانظــر:  (89) 

Communities, 3
rd

 edition (London, Kluwer Law International, 1998), pp. 340-343. 
 ,Case C-181/91 and C-248/91[ ، الطحاان ياد الما  واحفوياةة    C-248/91و  C -181/91القراةتين  انظـر:    (90) 

Parliament v. Council and Commission, para 12. 
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‘ لاــرار ل ــدول الألاضــاء’وبنــاء لا ــى  لــن  ت يكاــي أن يويــ  العمــل ب نــ    
مـا المعاهـدة.  افـتلناء لامـل      173لكي يُستلنى ما المراجعة القضـائية في إ ـار المـادة    

مون  ما هذا القبيل مـا المراجعـة يقتضـي أيضـا التحقـ  ممـا إ ا وـان  مـا حيـ  مض ـ         
 وجميع الممبسا  التي أحا ت بالاتماده  لارارا ما لارارا  المج س في الوالاع.

ويبــدو أن هــذه اتلاتبــارا  عــا لايمتــاا أيضــا  لانــد البــت  يمــا إ ا وــان العمــل يتع ــ      - 62
 بتاسير الصن المنش  ل منظمة المعنية.

 
 لارارا  الأجازة العامة بالاتبارها ا االاا  تحقة بين الأ راك )ب( 

القــرارا  والتويــيا  الصــادرة لاــا أجاــزة لاامــة  ابعــة لمنظمــا  دوليــة  يمــا يتع ــ     - 63
بتاسير معاهدة أو  طبي  أحكاماا يمكا أيضا  في  ل  روك معينة  أن  عكـس ا االاـا تحقـا    

( )أ(  ،ريطة أن تجسد   ن الألامال ا االاـا  3) 31بين الأ راك لا ى مو ما  نص لا ي  المادة 
المنش   اتها. و  ويدا لذلن  لاالت هيئة اتفتئناك التابعـة لمنظمـة التجـارة     بين أ راك الصن

 العالمية بعبارا  لاامة:
( )أ( مـا ا االايـة  يينـا  أن القـرار الـذع      3) 31نرى  افـتنادا  إد نـص المـادة      

ــاره    ــراك  ’يتنــذه الألاضــاء يمكــا الاتب ــين الأ  ـــا[ ب ـــا[ تحقـ  بشــ ن  اســير  ‘ ا االاـ 
وان القرار  مـا الناحيـة الزمنيـة  تحقـا     ‘ 1’ل أو  طبي  أحكام  إ ا: ات ااق المشمو

بـين   اتفاا  وان القرار يعبر  ييغة ومضـمونا  لاـا   ‘ 2’لم ااق المشمول  ع الص ة؛ 
 .(91)حكم ما أحكا  لاانون منظمة التجارة العالميةتفسير أو تنيبة  الألاضاء بش ن 

 ــاا الاتبـار القــرار الصـادر لاــا جاـاز لاــا     وبالنسـبة ل شــرو  المحـددة الــتي يمكـا في      - 64
( )أ(  ار ــ   هيئــة اتفــتئناك التابعــة لمنظمــة  3) 31ا االاــا  تحقــا  بــالمعنى المقصــود في المــادة  

 التجارة العالمية ما ي ي:
 يما يتع   بالعنصر الأول  ننوه ب ن لارار الدوحـة الـوزارع الاتُمـد     - 263”  

أثنـاء انعقـاد المـؤتمر الـوزارع الرابـع       2001و مبر  شريا اللـاني/ن  14بتوا   الآراء في 
 لمنظمة التجارة العالمية.

__________ 

 United States–Measures Affecting the[ تدابير تتعم  بإنتاا وبة   اعاقر القرنفال   - الولايات احتحدةانظر:   (91) 

Production and Sale of Clove Cigarettes, Report of the AB-2012-1, WT/DS406/AB/R (4 April 2012), 

para. 262. 
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... و يما يتع   بالعنصر اللاني   إن السـؤال الرئيسـي الـذع  ـتعين اضجابـة      ”  
بـين   اتفاا  مـا لاـرار الدوحـة الـوزارع  عـبر لاـا        2-5لا ي  هو مـا إ ا وانـت الاقـرة    

مـا   12-2الـوارد في المـادة   ‘ معقولـة مـدة  ’مصـط     تنيبةا   تفسير أوالألاضاء بش ن 
 .الاتفا  احتعم  بالحوان  التقنةة لمتعارة

ما لاـرار الدوحـة الـوزارع  ـنص لا ـى       2-5ونشير إد أن الاقرة  - 264”  
 ي ي: ما
مـــا ات اـــاق المتع ـــ   2مـــا المـــادة  12رهنـــا بالشـــرو  المحـــددة في الاقـــرة   

لا ـى أ ـا  عـني في المعتـاد  تـرة       “معقولـة  مـدة ”بالحواجز التقنية ل تجارة  ُ اام لابـارة  
أ،ـار  إت إ ا  عـذر في غضـون   ـن الاتـرة ب ـوغ الأهـداك المشـرولاة          6 قل لاا  ت

 التي يرجى تحقيقاا.
ما لاـرار الدوحـة    2-5ولاند التصدع لمس لة ما إ ا وانت الاقرة  - 265”  

 “مـدة معقولـة  ” الوزارع  عبر لاا ا ااق  بين الألاضاء بش ن  اسير أو  طبي  مصط  
ــادة    وجـــدنا الاتفاااا  احتعمااا  باااالحوان  التقنةاااة لمتعاااارة مـــا  12-2الـــوارد في المـ

 راةة   -  راةة الجياواات انوروبةاة   إر،ادا  مايدة في  قارير هيئـة اتفـتئناك لاـا    
(/ رااةة الجياوااات  طماا  التحمااة  الثاد  - ،  لااوادور5-21احااوز الثالثااة )احااادة   

 EC–Bananas III] ، الولاياات احتحادة(  5-21لثالثاة )احاادة    رةة احوز ا - انوروبةة

(Article 21.5–Ecuador II)/EC–Bananas III (Article 21.5–US)]  ــد تحظــت .  ق
هيئــة اتفــتئناك أن لجنــة القــانون الــدولي  صــ  ات اــاق المحــ  بمعنــاه المقصــود في   

ــ  ” فةةنااا اتفا ةااة( )أ( مــا 3) 31المــادة  وناصاار التفسااير اات  لانصــر إاــافي مــا  ب ن
ورأ  هيئـة اتفـتئناك أن   “. التي ينبغي أخذها في اتلاتبار إد جانب السياق الحعةة

 31   ـرى أن المـادة   ‘التاسـير  ع الحجيـة  ’لجنة القانون الدولي  بإحالتاا إد لابـارة  ”
وفـننظر  بنـاء    .“في تفساير احعااادات   تحديادا  الاتفا ات الاتي تاؤثر  إد  ( )أ(  شير 3)

مــا  12-2  ــؤثر تحديــدا في  اســير المــادة  2-5ى  لــن   يمــا إ ا وانــت الاقــرة  لا ــ
 .الاتفا  احتعم  بالحوان  التقنةة لمتعارة

ما لاـرار الدوحـة الـوزارع إ،ـارة  يـر ة إد       2-5 رد في الاقرة  - 266”  
ــة ”مصــط    ــدة معقول ــادة   “م ــذوور في الم ــا  12-2الم الاتفااا  احتعماا  بااالحوان   م
في المعتـاد  تـرة ت  قـل    ”  وي   في الاقرة  عري  لت ن المدة مااده أ ا متعارةالتقنةة ل

ــتي      6لاــا  ــوغ الأهــداك المشــرولاة ال ــرة ب  أ،ــار  إت إ ا  عــذر في غضــون   ــن الات
 2-5مـــا خـــمل تئحـــة  قنيـــة معينـــة. وفي اـــوء يـــيغة الاقـــرة  “يرجـــى تحقيقاـــا
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 اسـير   بخا ف  2-5ل اقـرة   ومضمو ا  ليس بإمكاننا أن نستش  أع و ياة أخرى
الاتفاا  احتعما  باالحوان  التقنةاة     ما  12-2الوارد في المادة  “مدة معقولة”مصط   
مـدة  ”في  اسير مصـط    تؤثر تحديدا  2-5. ونرى بناء لا ى  لن أن الاقرة لمتعارة
ما ات ااق المتع   بالحواجز التقنية ل تجارة. وننتقـل   12-2الوارد في المادة  “معقولة

ــرة    ــت الاق ــا إ ا وان ــا      2-5الآن إد النظــر  يم ــبر لا ــوزارع  ع ــرار الدوحــة ال ــا لا م
 - ( )أ( مـا ا االايـة  يينــا  3) 31بـالمعنى المقصـود في المـادة     - بـين الألاضـاء  “ ا اـاق ”

الاتفااا  احتعماا  مــا  12-2الــوارد في المــادة  “مــدة معقولــة”بشــ ن  اســير مصــط   
 .بالحوان  التقنةة لمتعارة

ت يقتضــي  اتفا ةااة فةةنااا( )أ( مــا 3) 31نمح  أن نــص المــادة  ــ - 267”  
. ونــرى لــذلن أن “ا اــاق تحــ  بــين الأ ــراك”يتنــذه أع أن ،ــكم ةــددا ينبغــي 

 يـل في جـوهره إد    اتفا ةاة فةةناا  ( )أ( مـا  3) 31الوارد في المادة  “ا ااق”مصط   
ــا  ويــ  الاقــرة      ــيس الشــكل. وهكــذا يمكــا  في رأين ــرار   2-5المضــمون ول مــا لا

ــالمعنى المقصــود في المــادة   “ا اــاق تحــ ”الدوحــة الــوزارع ب  ــا   ( )أ( مــا 3) 31ب
  ،ريطة أن  كون الاقرة  عـبر بواـوه لاـا  اـاهم مشـترك بـين الألاضـاء        اتفا ةة فةةنا

الاتفاا  احتعما    مـا   12-2الـوارد في المـادة    “مـدة معقولـة  ”بش ن ما يعني  مصـط    
ولاا لابوعم بهذا التااهم. ولانـد النظـر في مـدى يـحة  لـن       بالحوان  التقنةة لمتعارة

 عتـبر  مـا حيـ  يـيغتاا ومضـمو ا  نصـا  إلزاميـا .         2-5الأمر  يتبين لنـا أن الاقـرة   
 “مـدة معقولـة  ”ونمح  في هذا الصدد أن التااهم بين الألاضاء بش ن معنى مصط   

يــي  يــياغة  ةااة لمتعااارةالاتفااا  احتعماا  بااالحوان  التقنمــا  12-2الــوارد في المــادة 
 [ ت يمكا الاتبارها ييغة نُصحية ةضة.“وم  أنها تعني فير     تُ” 
...  ولفيفباب السالاة الذور  نؤيد ما خ صـت إليـ  هيئـة الخـبراء     - 268”  

ما لارار الدوحة الوزارع  شكل ا االاا تحقا بـين الأ ـراك     2-5ومااده أن الاقرة 
مـدة  ”  بشـ ن  اسـير مصـط      اتفا ةاة فةةناا  ( )أ( مـا  3) 31بالمعنى المقصود في المادة 

 (92)“.الاتفا  احتعم  بالحوان  التقنةة لمتعارةما  12-2الوارد في المادة “ معقولة
ورغم أن لارار الدوحة الوزارع ت يتنـاول حكمـا مـا أحكـا  ا االايـة منظمـة التجـارة         - 65

ات اـاق المتع ـ  بـالحواجز التقنيـة     ”االايـة )هـو   العالمية في حد  اتها   إن  يتع   بـمُر   لت ن ات 
( وما   يكم مـا أحكـا  يـنل منشـ  لمنظمـة دوليـة. ولا ـى أع حـال   ـإن هيئـة           “ل تجارة

__________ 

 .المرجع ناس  )الحوا،ي ةذو ة( (92) 
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لاموما  وهو يشـمل  أوت ولابـل وـل     “لاانون منظمة التجارة العالمية”اتفتئناك  تحدس لاا 
 ،يء  ا االاية منظمة التجارة العالمية ناساا.

ــة.   كــي يشــكل لاــرارُ    ولاــد الاتمــ - 66 ــا يتســم بالأدي ــة اتفــتئناك أفافــا منطقي د  هيئ
( )أ(  يقتضـي الأفـا  المنطقـي    3) 31الجااز العا  ا االاا تحقا لا ى مو ما  نص لا ي  المـادة  

لـيس  ”وأن يكون  لن الأثـر وااـحا )   “يوثر  القرار[ في  اسير المعاهدة تحديدا”المذوور أن 
( “‘مـدة معقولـة  ’ اسير مصـط    بخمك  2-5ة أخرى ل اقرة بإمكاننا أن نستش  أع و يا

تفتبعاد اتحتمال القائل ب ن الأ راك  لاندما ااذ  القرار  إيا لاصد   ـو ير خيـار لام ـي    
ــذ المعاهــدة أو لاصــد   قــدر  ويــية فيافــا ية )      ــر لتناي يــيغة ”غــير حصــرع واحــد أو أول

بيا  لا ـى أن هيئـة اتفـتئناك  ـرى     (. ويُسـتدل مـا هـذه الشـرو  الصـارمة نس ـ     “نُصحية ةضة
لاموما أن القرار الذع يتنذه المؤتمر الوزارع لمنظمة التجارة العالمية وجااز لاا  ت يكـون لـ     
ــا لـــنص           ــ  و قـ ــاق المحـ ــابع ات اـ ــ    ـ ــن المنشـ ــب الصـ ــادع بموجـ ــره العـ ــب أثـ إد جانـ

 ( )أ( إت في  روك افتلنائية.3) 31 المادة
اــة النظــر القائ ــة بــ ن ألامــال الأجاــزة العامــة ل منظمــا  ويتســ  هــذا الــرأع مــع وج - 67

 الدوليــة الأخــرى يمكــا أيضــا  في  ــل  ــروك معينــة  أن  شــكل ا االاــا  تحقــة بــالمعنى          
هــذه النقطــة يــراحة   بالنســبة   ( )أ(. وفي حــين أ،ــار المؤلاــون إد 3) 31في المــادة  المقصــود

ــدة   إد ــم المتحـ ــة لفيمـ ــة العامـ ــا الأ  (93)الجمعيـ ــا مـ ــة   وغيرهـ ــا  الدوليـ ــة ل منظمـ ــزة العامـ جاـ
__________ 

ــم المتحــد     213ألاــمه  الصــاحة   58  الحا،ــية Austانظــر:  (93)  ــة لفيم ــة العام ــرار الجمعي ــ  يشــار إد أن لا ة )حي
يمكا الاتبـاره ا االاـا تحقـا بشـ ن  اسـير ميلـاق       ‘( التدابير الرامية إد القضاء لا ى اضرهاب الدولي)’ 51/210

 E. Jimémez de Aréchega, “International Law in the Past Third of a Century”, Recueil desالأمم المتحدة(؛ و

Cours, vol. 159 (1978), p. 32 هذا القـرار ي يُقصـد بـ     ”تع   بإلامن العملاا  الودية أن )حي  يمحَ   يما ي
. والقـرار  ولاـد الاتمـد بهـذه الصـيغة      2 عديل الميلاق  بل إيضاه المبـاد  القانونيـة الأفافـية المتضـمنة في المـادة      

 ودون  صويت أع ما الألاضاء الاترااا لا ي   يشكل  عبيرا   ا حجية لاا الآراء التي  تشـا رها أ ـراك الميلـاق   
وا ة  يما يتع   بهذه المباد  الأفافية وبع  النتائج المزمة المنبلقة لاناا. وفي اوء هـذه الظـروك  يبـدو مـا     
الصــعب إنكــار وزن اضلاــمن المــذوور وحجيتــ  مــا الناحيــة القانونيــة  فــواء بويــا  لاــرارا يعتــرك بمــا يعتــبره   

ا  نصــا ياســر الميلــاق مــا خــمل ات اــاق الألاضــاء أناســام لاوالاــد لاائمــة مــا لاوالاــد القــانون العــرفي  أو بويــ
 Oscar Schachter, “General Course in Public(؛ و “المحـ  والممارفـة المحقـة مـا جانـب جميـع ألاضـائ        

International Law” Recueil de Cours, vol. 178 (1982), p. 113 (”      إن القـرارا  المع نـة ل قـوانين الـتي  ـؤونل
يمكـا الاتبارهـا  اسـيرا  ا حجيـة      - إما وقوالاد لاامة أو  يما يتع   يات  خايـة  - مباد  الميلاق‘ تجسّد’ و

ما جانب الأ ـراك تلتزاماتهـا التعاهديـة القائمـة. ولأن هـذه القـرارا  نصـوص  اسـيرية ا اقـت لا ياـا جميـع            
رزة الـتي  الدول الألاضاء  وان ما السال  صنيااا اما مصدر مستقر مـا مصـادر القـانون. ومـا الأمل ـة البـا      

تحيل إلياا الحكوما  والمحامون لا ى السواء إلامنُ مباد  القانون الدولي المتع قة بالعملاا  الودية الذع الاتمـد  
 N. D. White, The United Nations(؛ و “1970بتوا ــ  الآراء )أع دون الاتــراض مــا الألاضــاء( في لاــا  

System: Toward International Justice (London, Lynne Rienner, 2002), p. 38      حيـ  يمحَـ  أن لاـرارا(
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أخــذ  ةكمــة العــدل الدوليــة لاــرارا  الجمعيــة العامــة في الحســبان لــدى  اســيرها     (94)أيضــا
( )أ(   قـد  وـر    3) 31أحكا  ميلاق الأمـم المتحـدة. ورغـم أن المحكمـة ي  شـر إد المـادة       

ا لانـدما الاتمـد    بواوه أن الاتماد القرار ليس وا يا  في حد  ا  . ويّ  هذا القول خصوي
( 4) 2المحكمة لا ى إلامن الجمعية العامة المتع   بالعملاا  الودية بـين الـدول في  اسـير المـادة     

مولاـ  الطـر ين وموالاـ  الـدول مـا بعـ        ”ما الميلـاق  حيـ  فـ طت الضـوء آنـذاك لا ـى       
ة . والوالاــع  حســبما  وــر  هيئــة اتفــتئناك التابع ــ(95)ولابوعــا بهــا“ لاــرارا  الجمعيــة العامــة

__________ 

 A. Boyleالجمعية العامة لفيمم المتحدة التي  تنذ بتوا   الآراء يمكا الاتبارهـا ا االاـا  تحقـة(؛ وانظـر أيضـا:      

and C. Chinkin, The Making of International Law (Oxford, OUP, 2007), pp. 216-217     حيـ  يُمحـ(
هنـاك حـات  معرو ـة لقـرارا  يـادرة      ”( )أ( ما ا االاية  يينا لقانون المعاهـدا  أن  3) 31ادة يتع   بالم  يما

لاا الجمعية العامة  اسر الميلاق و طب  أحكامـ   بمـا في  لـن اضلاـمن العـالمي لحقـوق اضنسـان وإلاـمن مبـاد           
مار واضرهاب وافـتندا  القـوة(؛   القانون الدولي المتع قة بالعملاا  الودية ويكوك أخرى  ناولت إ اء اتفتع

 P. Kunig, “United Nations Charter, Interpretation of” in Rüdiger Wolfrum (ed.), The Max Planckو 

Encyclopedia of Public International Law, vol. X (Oxford, OUP, 2012), p. 273, at 275    حيـ  يـ   أن(
لاتمد  بتوا ـ  الآراء  يمكـا أن  ـؤدع دورا جوهريـا في نشـ ة القـيم القانونيـة         لارارا  الجمعية العامة[  إ ا ا”

  ويُستشاد دلاما  عذا الرأع بالحكم الصادر لاا ةكمة العـدل  “و غيّرها وما   في  اسير ميلاق الأمم المتحدة
 )مواول الدلاوى(. نةماراقواالدولية في لاضية 

H.G. Schermers and N. M. Blokker, International Institutional Law, 5انظـر:   (94) 
th
 edition (Leiden/Boston, Martinus 

Nijhoff, 2011), p. 854     حي  يشار إد جمعية يندوق التعوي  لاا الأارار الناجمة لاا الت ويـ  الناطـي و اسـيراتها(
ــندوق(؛ و   ــئة ل صـ ــكوك المنشـ  M. Cogen, “Membership, Associate Membership and Pre-Accessionل صـ

Arrangements of CERN, ESO, ESA, and EUMETSAT”, International Organizations Law Review, vol. 9 (2012), 

p. 145, at 157-158     حيــ  يشــار إد القــرار الــذع ااــذه مج ــس المنظمــة الأوروبيــة ل بحــوس النوويــة باضجمــال في(
نضـما  إد المنظمـة الأوروبيـة ل بحـوس النوويـة المنصـوص لا ياـا في        والذع ياسر معـايير ات  2010حزيران/يوني   17

 ( )أ((.3) 31ا االايتاا  وحالة يمكا الاتبارها ا االاا تحقا حسبما  نص لا ي  المادة 
 رااةة اننااانية العساامرية وشاابلأ العساامرية في نةماااراقوا ويااداا )نةماااراقوا يااد الولايااات احتحاادة  انظــر:   (95) 

 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of [ان ريمةة(

America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14, at p. 100, para. 188’’ :     ت يمكـا  اـم الأثـر النـاجم
لملتــزا  التعاهـدع المنبلــ  لاــا   ‘ كـرار أو إيضــاه ’لاـا الموا قــة لا ــى نـص ملــل هــذه القـرارا  بالاتبــاره ةــ     

الميلاق. بل يمكا لا ى العكس ما  لن  ام  وقبول بصحة القالادة أو مجمولاـة القوالاـد الـتي  ع نـاا القـرارا       
وهذه العبارة التي يراد بها في الأفا  إيضاه الدور الذع يمكا لقرارا  الجمعيـة العامـة أن  ؤديـ     ‘‘. لا ى حدة

أيضا بنقطـة  تع ـ  بالمعاهـدا  )بدرجـة ألاـل( ماادهـا أن   ـن القـرارا  يمكـا أن           في نش ة القانون العرفي   قر
(؛ وانظـر  “إيضـاه ” عبر لاا ا ااق الأ راك أو موالاااـا بشـ ن  اسـير معـين لميلـاق الأمـم المتحـدة ومعاهـدة )        

فتو  كمياة العادل الدولةاة باالن توافا   وا ن ا اتق ل لو اوفو  ان نانا  وا اد  ا  القاانون              وذلن:  
 Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of[ لادولي ا

Kosovo, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2010, p. 403, at p. 437, para. 80   حي  خ صت المحكمة  افـتنادا(
وبالتــالي   ــإن نطــاق مبــدأ ’’ين الــدول  إد مــا ي ــي: إد جم ــة أمــور منــاا اضلاــمن المتع ــ  بالعملاــا  الوديــة بــ

 ,L. B. Sohn؛ وانظـر في هـذا المعـنى  لا ـى فـبيل الملـال:      ‘‘(السممة اضلا يمية يقتصر لا ـى العملاـا  بـين الـدول    

“The UN System as Authoritative Interpreter of its Law” in O. Schachter and C. C. Joyner (eds.), United 
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وناصار التفساير اات    ’مبرر لتويـي  لاـرار جمـالاي بالاتبـاره مـا       لمنظمة التجارة العالمية  أن ت
ــادة  ‘الحعةااة ــار الم ــراك الصــن المنشــ      3) 31 في إ  ــا الوااــ  أن أ  ( )أ(  إت إ ا وــان م

ل منظمة الدولية  صر وا بصاتام هذه وي يتصر وا  لا ى مـو مـا ياع ـون في العـادة  بصـاتام      
 .(96)ة و لاضاء في الجااز العا  التابع ل منظمة المعنيةالمؤفسي

 
اتفــتندا  المتنــول ل ممارفــة المحقــة وات االاــا  المحقــة في اــوء يمكــا  بــيّا  ويــ  - 5 

 ؟لاوالاد التاسير الواردة في ا االاية  يينا
 ات ــ  الآراء بشــ ن  نــول الطــرق الــتي  تبعاــا المحــاوم واعيئــا  القضــائية الدوليــة في   - 68

افتندا  الممارفة المتبعة في  طبيـ  الصـكوك المنش ـئة ل منظمـا  الدوليـة ووفـي ة مـا وفـائل         
 31التاسـير.   ـيس مـا الوااـ  مـا إ ا وـان هـذا التنـول يعـبر لاـا مظـاهر متعـددة ل مـاد ين              

بالاتباردا القالاد ين الأفافيتين في  اسير المعاهدا  أ  أن  يعكـس أيضـا لاالاـدة  اسـير      32 و
 إاا ية  نطب  لا ى   ن الصكوك المنشئة.خاية أو 

الـ[ـــممارفة ’ ويقــول غــاردينر إنــ  في اــوء إيــراد ةكمــة العــدل الدوليــة إ،ــارة  إد    - 69
  ااا ا ااتخدال ان اامحة النوويااة في ناا اع  ساامحل منظمــا  الدوليــة في  تواهــا بشــ ن ‘ الخايــة

بشـ ن   1969االايـة  يينـا لعـا     الاتبافا  أ رد   لكامـل الحكـم الـوارد في ا    ”وإدراجاا بعد  لن 
الممارفة المحقة  و لن في معرض إ،ارتها الموجزة إد بع  لاناير القالادة العامة  يبـدو أن  
ــنص لا ياــا لاوالاــد       المحكمــة الاتــبر  الممارفــة الخايــة بالمنظمــة ممارفــة  تحقــة وت ــن الــتي  

حاولـت  ”ه الاتـوى  . وما ناحية أخرى  يس م ،يرميرز وب وور ب ن المحكمـة في هـذ  (97)“ يينا
__________ 

Nations Legal Order, vol.1 (Cambridge, ASIL/CUP, 1995); p. 169, at pp. 176-177     حي  يشار  يمـا يتع ـ(
 .M. D؛ و ‘‘(المحكمـة لاب ـت إلاـمن العملاـا  الوديـة وتاسـير  ع حجيـة ل ميلـاق        ’’إد أن  نةمااراقوا بقضـية  

Öberg, “The Legal Effects of Resolutions of the UN Security Council and General Assembly in the 

Jurisprudence of the ICJ”, European Journal of International Law, vol. 16 (2006), p. 879, at p. 897   حي(
يقتصر دورها لا ى إلاادة البيان أو التاسـير  ”يمحَ  أن لارارا  الجمعية العامة  ملل إلامن العملاا  الودية  ت 

 .نةماراقواو قا لما جاء في الحكم الصادر في لاضية  “‘(يضاهالتكرار أو اض)’
 ,Yves Bonzon, Public Participation and Legitimacy in the WTO (Cambridgeانظر المرجع ناس   إاـا ة إد:  (96) 

CUP, 2014), pp. 114-115   ما بين القرارا  الـتي خ صـت إلياـا أجاـزة منظمـة      ”)حي  يذهب المؤل  إد أن
 ـالقرارا   ‘. القـرارا  غـير المؤفسـية   ’و ‘ القـرارا  المؤفسـية  ’لتجـارة العالميـة  ينبغـي التمييـز بـين مـا يسـمى        ا

 ستند إد يمحيا  أنيطـت هاـاز معـين خصيصـا       -‘وااعة لقوانين  رلاية’التي يشار إلياا بويااا  -الأود 
   يـتم التويـل إلياـا في إ ـار     ‘غـير المؤفسـية  ’ وُ تنذ و قا  ضجراءا   نص لا ياا لاوالاد المنظمة. أما القـرارا  

منظمة التجارة العالمية ولكا ما جانب الدول التي  عتمدها بصورة مناردة بويـااا أ را ـا في معاهـدة متعـددة     
 .(“1969أع ا االاية  يينا لقانون المعاهدا  لعا   - الأ راك ولا ى أفا  القوالاد العامة ل قانون الدولي

 .247ألامه  الصاحة  13  الحا،ية Gardinerانظر:  (97) 



A/CN.4/683 
 

 

15-05411 37/46 

 

  إت أ مـا  “أولر ما أع ولات مضى أن  صـوغ أفافـا  لاانونيـا  لإحالـة إد ممارفـة المنظمـا       
  وقالاـدة أفافـية   ‘الممارفـة المحقـة  ’الناج الذع ا بعت  المحكمة يعتري  العوار لأن ”ار  يا أن 

ــا       ــا لع ــة  يين ــد 1969مــا لاوالاــد التاســير رفــنتاا ا االاي ــل إد ممارفــة ال ــتي هــي    تحي ول ال
وفي اــوء  لــن  يتــبين أن  “. في معاهــدة معينــة  ولــيس إد ممارفــة المنظمــة  اتهــا...   أ ــراك

ــادة ــ        3) 31 الم ــذع  ســتند إلي ــا ليســت بالأفــا  الســ يم ال ــة  يين ــا ا االاي ممارفــة ’( )ب( م
 .(98)  لا ى حد لاول ،يرميرز وب وور‘“المنظما 

 ات   في جوهرهـا لاـا بعضـاا الـبع       ويبدو أن آراء غاردينر و،يرميرز وب وور ت - 70
ل منظمـة الدوليـة ومـا إ ا وــانوا    ‘ ل ممارفــة الخايـة ’ولكـا نقطـة الخـمك  كمـا في نظـرتهم      

ــادة   ــار المـ ــ ة في إ ـ ــا   32( )ب( )والمـــادة 3) 31يرو ـــا  ا  يـ ــ ة لا ـــى أفـ ( أ   ا  يـ
لدوليـة  لا ـى   مستقل. ولاد حاول آخرون فد هذه اللغرة الماتراة.  ار    ةكمـة التحكـيم ا  

 أن: ان ير  احيمولة ووال ا ترناعالبت في  انونةة فبيل الملال  في مس لة 
مـا   5( )ب([  صطب  بمعنى خاص لاند  طبيقاا  و قا ل مـادة  3) 31 المادة   

ا االايــة  يينــا  لا ــى الصــكوك المنش ــئة ل منظمــا  الدوليــة.  اــي  تــوى ةكمــة العــدل   
uitKtapapeR   ر احتمبدة في لاد اة ان ا  احتحادة   التعوي  ون انيراالدولية بش ن 

eaKRtpjeKpueR eeeuKurRppRafuR uKtpnuRaeRafuRSppaurRjtapape رأ  المحكمـــــــة  ]
حقوق وواجبـا  ويانـا  ملـل  منظمـة الأمـم المتحـدة[ يجـب أن  تولاـ  لا ـى          ”أن 

سـبما  أغراااا ومااماـا  حسـبما ُ حـدّد يـراحة أو اـمنا  في الوثـائ  المنشـئة عـا وح        
ولايــا  المصــرك  لاــدة مــرا   بتعــديل نظامــ  الأفافــي مــا    “يتجســد في الممارفــة.

خمل إدراج مادة جديـدة يبـدو دلـيم لا ـى التاسـير  ع الحجيـة ل نظـا  الأفافـي في         
 .(99)هذا الصدد

احنظيااة الا تااااارية  أمــا ومبــرز   يشــير إد  تــوى ةكمــة العــدل الدوليــة بشــ ن          - 71
لاالاــدة خايــة  يمــا يتع ــ  بتاســير  ”ويشــكن في وجــود    ااة البحريااةالحمو ةااة الدولةااة لمي

__________ 

 J. Crawford, Brownlie’s Principles of؛ و 844ألاـمه  الصـاحة    94  الحا،ـية  Schermers/Blokkerانظـر:   (98) 

Public International Law, 8
th
 edition (Oxford, OUP 2012), p. 187. 

لااانون الثاد/يناااير  8ن ااير  احيمولااة وااوال في  اارار ن قااأ في  سااللة الباات في  انونةااة ا ااترناع اانظــر:   (99) 
 Partial[ و عايير التقةة  احننيبقة وم  تمك ان ير ،  يووة ان ا  احتحادة لقارارات التحماة  الادولي      2001

Award on the Lawfulness of the Recall of the Privately Held Shares on 8 January 2001 and the Applicable 

Standards for Valuation of those Shares, 22. November 2002, UNRIAA, vol. XXIII, p. 183, at p. 224, 

para. 145. 
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المعاهدا  الت فيسية  وهو ما ت يناي أن التاسـير وـليرا مـا يسـت ام النـاج المقايـدع بشـكل        
 .(100)“وبر لاندما يتع   بالصكوك المنشئةأ

بـرز   وهناك لادر ما التبايا ت يزال لاائما بين  ج ةكمـة التحكـيم الدوليـة و ـج وم     - 72
ل منظمـا  الدوليـة وـليرا مـا  ـؤدع  في      ‘ الممارفـة الخايـة  ’لكا البادع أن و يامـا يقـر بـ ن    

ــا  ا  الصــ ة  دورا  ةــددا  في  اســير الصــكوك المنشــئة ل منظمــا        ــة  يين إ ــار لاوالاــد ا االاي
. (101)وبخايــة مــا خــمل اضفــاا  في تحديــد مواــول المعاهــدة وغراــاا أو و ــائ  المنظمــة 

يمكا أن يكون هناك  رابص وثي  بـين ات االاـا    ”لمقرر الخاص في  قريره الأول  ووما أ،ار ا
بمعـنى   “المحقة والممارفة المحقة  ما جاة  ومواول المعاهدة وغراـاا  مـا جاـة أخـرى    

 ُ ــ[ـــستند  أحيانــا لتحديــد مواــول المعاهــدة  ”أن ات االاــا  المحقــة والممارفــة المحقــة  
  1. وأود  ال جنة بعد  لن  في ،رحاا لمشـرول اتفـتنتاج   (102)“وغرااا في المقا  الأول

حات  ةددة ... ما[ الممارفة المحقة وات االاـا  المحقـة   سـاهم  أو ت  سـاهم [     ”أن 
في تحديد المعنى العادع ل مصط حا  في السياق الذع ورد   ي  وفي اـوء مواـول المعاهـدة    

 .(103)“والغرض مناا
ــة المطــاك - 73 ــود إد    وفي  اي ــة الــتي يمكــا أن   الممارفــة ’   ظــل الصــي  المنت اــة لفيدي

ل منظمــا  الدوليــة مســ لة  مشــمولة بقوالاــد التاســير الــواردة في ا االايــة  يينــا لقــانون ‘ الخايــة
المعاهدا .  ت ن القوالاد ت  تي  اتلاتداد بممارفـة المنظمـة في حالـة   ويـد ممارفـة الأ ـراك       

( )ب((  بـل هـي  سـم  وـذلن بالاتبـار      3) 31ير الضـي  ل مـادة   عا  حسب )في إ ار التاس ـ
ممارفة الأجازة ممارفة   سـالاد لا ـى تحديـد مواـول المعاهـدة والغـرض منـاا بشـكل يـحي           

ــا أ،ــكال          ــة(  أو الاتبارهــا ،ــكم م ــة المنظمــة الدوليــة المعني ــا في  لــن و يا الممارفــة ”)بم
بنـاء لا ـى أحكـا  الصـن المنشـ  لمنظمـة       . و32في  طبي  المعاهدا  في إ ـار المـادة    “الأخرى

ل منظمة  ا  يـ ة إمـا وحـدها أو بـاتلاتران      “الممارفة الخاية”بعيناا  يجوز بذلن أن  عتبر 
__________ 

 .90-89ألامه  الصاحتين  31  الحا،ية Klabbersانظر:  (100)
لمنشـئة  أغراااا ومااماا  حسبما ُ حدّد يراحة أو امنا  في الوثـائ  ا ’’ افتندمت ةكمة العدل الدولية  عبير  (101)

 Reparations for Injuries Suffered in the Service of the United  انظـر:  ‘‘عـا وحسـبما يتجسـد في الممارفـة    

Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Rep. 1949, p. 174, at p. 180. 
الصـاحة    (A/CN.4/660) تالتقرير انول ون الاتفا ات ال  قة واحيار ة ال  قة فةيا يتعم  بتفسير احعاادا (102)

 مع مزيد ما اض،ارا  المرجعية. 51  الاقرة 28
الاصـل الرابـع  الصـاحة      (A/68/10) 10الوثاق  الريةة لمعيعةة العا ة، الدورة الثا نة والستون، احمحا  ر ا     (103)

 Land and Maritime Boundary between Cameroon and؛ وانظر لا ى وج  الخصـوص:  58  الحا،ية رلام 24

Nigeria, Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1998, p. 275, at pp. 306-307, para. 67. 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/660
http://undocs.org/ar/A/CN.4/660
http://undocs.org/ar/A/68/10
http://undocs.org/ar/A/68/10
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ــاا          ــرض منـ ــدة والغـ ــول المعاهـ ــ  مواـ ــرا يواـ ــبر مؤ،ـ ــراك  أو أن  عتـ ــة الأ ـ ــع ممارفـ مـ
بيل الملـال(. وفي   كون أيا مما فـ   )ومـا هـو الحـال بالنسـبة لمتحـاد الأوروبي لا ـى ف ـ        أت أو

هذا السياق  يعكس اتجتاادُ القضـائي الحـدي  النـاج الـذع ويـا  القااـي تو رباخـت في        
 لا ى النحو التالي: 1955لاا  

إن التاســير الصــحي  ل صــن الت فيســي يجــب أن ي خــذ في اتلاتبــار ت الــنص   
ء الر ــي ل صــن الأيــ ي  حســب  بــل وويايــة إلامالــ  في الممارفــة الاع يــة وفي اــو

 .(104)اتتجاها  التي  تكش  في دورة حياة المنظمة
لا ـى مـو يرالاـي     32و  31 طبيـ  لاوالاـد التاسـير الـواردة في المـاد ين       5وتجيز المادة  - 74

الأدوار الــتي  ؤدياــا ،ــخ أ،ــكال الممارفــة المحقــة وات االاــا  المحقــة  يمــا يتع ــ  بتاســير  
اة الطـابع المؤفسـي الخـاص ل منظمـة الدوليـة      الصن المنش  لمنظمة دولية  و سم  أيضـا بمرالا ـ 

المعنية أو العمل الدولي المعني لا ى الاتبار أن هذا الأمـر جانـب مـا جوانـب مواـول المعاهـدة       
. وفي مزيج خاص بكل حالة ما هذه الحـات    سـاهم   ـن العنايـر في البـت      (105)وغرااا

ور لاـبر الـزما أ  ت  وفي تحديـد     يما إ ا وان  اسير الصن المنش  لمنظمة دولية ما لاـابم ل تط ـ 
. وفي بعـ  الأحيـان   نبلـ  لاـا هـذه العنايـر       (106)وياية حدوس هذا التطور إ ا يـ  الأمـر  

 .(107) اسيرا  دينامية نسبيا  لت ن الصكوك
 

__________ 

فتااو  كميااة العاادل الدولةااة بااالن  ناراءات التصااويت وماا  احساااقل احتعمقااة بالتقااارير والالتيا ااات  انظـر:    (104)
 Voting Procedure on Questions [اواصة بإ مة  أفريقةا الجنوبةاة الغربةاة، الارأل احساتقل لمقاياأ لاوتربالاات      

Relating to Reports and Petitions Concerning the Territory of South-West Africa, Advisory Opinion, 

Separate Opinion of Judge Lauterpacht, I.C.J. Reports 1955, p. 67, at p. 106. 
كـا أن يسـار    اة نقاش دائر بين الشّراه لتبين ما إ ا وان الطابع المؤفسي الخـاص لـبع  المنظمـا  الدوليـة يم     (105)

ــاد  والقــيم المكرفــة في الصــكوك المنشــئة لت ــن المنظمــا   لاــا  اســير       ــا بالمب ل صــكوك ‘‘ دفــتورع’’مقترن
ــال:       ــى فــبيل المل ــو ني؛ انظــر لا  ــانون الدفــتورع ال  J. E. Alvarez, “Constitutionalالمــذوورة يســت ام الق

Interpretation in International Organizations”, in J.-M. Coicaud and V. Heiskanen (eds.), The Legitimacy of 

International Organizations (Tokyo, United Nations University Press, 2001), pp. 104-154   ؛ ولاـد الاتُـرك
بهذا الناج بالنسـبة إد المعاهـدا  الت فيسـية لمتحـاد الأوروبي خصويـا  إت أنـ  ي يصـب  بعـد مقبـوت لامومـا           

 .ة لغالبية المنظما  الدولية الأخرىبالنسب
ــتنتاج    (106) ــر مشــرول اتف  10الوثاااق  الريةااة لمعيعةااة العا ااة، الاادورة الثا نااة والسااتون، احمحاا  ر اا           3انظ

(A/68/10  الاصل الرابع  الصاحا  )38-30 و 15. 
ألاـــمه    24  الحا،ـــية Schmalenbach؛ و 31  الاقـــرة 537ه  الصـــاحة ألاـــم 17  الحا،ـــية Dörrانظـــر:  (107)

 .7  الاقرة 92 الصاحة

http://undocs.org/ar/A/68/10
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  ابع ممارفا  الأجازة والمنظما  والوزن المسند إلياا - 6 
لذع  عتمده ا االاية  يينـا بالنسـبة    تس  الألامال السابقة ل جنة مع هذا الناج الشامل ا - 75

إد لاوالاد التاسـير. ولاـد  صـد  ال جنـة لمعالجـة جانـب  واحـد مـا جوانـب الـدور المعـزو  في            
فياق التاسـير  لممارفـة غـير الأ ـراك في المعاهـدا   و لـن لانـدما الاتمـد  بصـورة مؤلاتـة           

 :الذع يتناول إفناد الممارفة المحقة  ونص  والتالي 5مشرول اتفتنتاج 
 

 5مشرول اتفتنتاج    
 إفناد الممارفة المحقة 
مـا فـ وكل في    32 و 31يمكا أن  ت ل  الممارفة المحقـة بمقتضـى المـاد ين     - 1 

  طبي  معاهدة يمكا إفناده إد  رك ما أ راك المعاهدة بموجب القانون الدولي.
 ـدول   ت يشكل أع فـ وك آخـر  بمـا في  لـن فـ وك الجاـا  غـير التابعـة ل         - 2 

. ويجوز مع  لن أن يكـون هـذا السـ وك  ا    32 و 31ممارفة  تحقة بمقتضى الماد ين 
 لاملاة بتقدير الممارفة المحقة لأ راك المعاهدة.

ت يعني امنا أن ممارفة أجازة المنظمـا  الدوليـة ت يمكـا أن     5ومشرول اتفتنتاج  - 76
.  اي الشـره المر ـ  بمشـرول    32 و 31  شكل  في حد  اتها  ممارفة تحقة في إ ار الماد ين

   أواحت ال جنة أن :5اتفتنتاج 
يمكا أن  كون مقررا  المنظما  الدولية ولاراراتها وممارفـاتها الأخـرى  ا      

لاملاة في حد  اتهـا بتاسـير المعاهـدا . وهـذا الأمـر معتـرك بـ  لا ـى فـبيل الملـال في           
ــادة    ــا الم ــة )ع( م ــرة الارلاي ــة  يي  2الاق ــا ا االاي ــدول    م ــين ال ــانون المعاهــدا  ب ــا لق ن

 “الممارفـة المسـتقرة  ”والمنظما  الدولية أو  يما بين المنظما  الدوليـة الـتي  شـير إد    
. وت يتع ــ  مشــرول   “لاوالاــد المنظمــة  ”في المنظمــة بالاتبارهــا ،ــكم مــا أ،ــكال     

فوى بمس لة ما إ ا وانت ممارفة المنظما  الدوليـة يمكـا أن  ـدل لا ـى      5 اتفتنتاج
 .(108)ممارفة  ا  لاملاة ما جانب الدول الأ راك في معاهدة

ــزة        - 77 ــدا  وممارفــة أجا ــراك في المعاه ــن إد أن ممارفــة الأ  ــع  ل وتجــدر اض،ــارة م
المعاهــدا  الــتي هــي المنظمــا  الدوليــة يمكــا أن ات ــ  الــوزن المســند إلياــا لأغــراض  اســير  

)ع( مـا ا االايـة    2يكوك منشئة لمنظما  دولية.  كمـا تحظـت ال جنـة في ،ـرحاا ل مـادة      
 يينا لقانون المعاهدا  بين الدول والمنظما  الدولية أو  يما بين المنظما  الدوليـة  يجـوز مـا    

__________ 

 .14  الاقرة 58ألامه  الصاحة  3انظر الحا،ية  (108)
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الاـد والسـما    ناحية أن يتولا  الوزن المسند إد ممارفة معينة لأجازة منظمة دولية لا ـى القو 
 الخاية بالمنظمة بصيغتاا الواردة في الصن المنش  عا:

يحي   أن معظم المنظما  الدولية تمت ن  بعد لاـدد مـا السـنوا   مجمولاـة       
يجـب   ةما الممارفا   شـكل جـزءا ت يتجـزأ مـا لاوالاـدها. إت أن اض،ـارة المـذوور       

ــة في    أت ــ ع حــال أن ل ممارفــة ناــس الدرجــة مــا الأدي جميــع المنظمــا ؛   ــوحي ب
أن لكــــل منظمــــة خصــــائص  ناــــرد بهــــا      - لا ــــى نقــــي   لــــن    -  الصــــحي 

 .(109)المجال  لن في
 - وما ناحية أخرى   ناولت المحاوم واعيئا  القضـائية الدوليـة في منافـبا  لاديـدة     - 78

ــدول الألاضــاء  لأغــراض      - وبشــكل فــ يم  ــة ل منظمــا  وممارفــة ال ــزة التابع ممارفــة الأجا
. ومـا  (110)(“ممارفة لاامة ل منظمـة )”تباردا مترابطتين و شكمن وحدة واحدة التاسير  بالا

الممارفـة  ا  الصـ ة هـي في العـادة ممارفـة مَـان       ”هذا المنط    يبدو ما المعقـول أن نعتـبر أن   
ــ   (111)“يقــع لا ــى لاــا قام واجــب الأداء  أنشــطة  أداءَةل إ ا أوو ــت الــدول إد منظم ــ”أع أن

الأنشــطة يمكــا أن  شــكل ممارفــة في إ ــار      ــنويايــة  نايــذ  بموجــب معاهــدة   ــإن  معينــة
؛ لكـا البـت  يمـا إ ا وـان ا اـاق  مـا هـذا القبيـل يلبـت وجـود ا اـاق بـين الأ ـراك              المعاهدة

 (112)“بش ن  اسير المعاهدة لاد يتط ب أخذ لاوامل أخرى في الحسبان.
ل المنظمـا  الدوليـة   وبناء لا ى  لـن   ـإن ةكمـة العـدل الدوليـة  بإ،ـارتها إد ألامـا        - 79

   قـر بـ ن   ـن الألامـال يمكـا أن      (113)التي الاتُمد  رغم معاراة بعـ  الـدول الألاضـاء عـا    
 شكل ممارفـة  تحقـة لأغـراض التاسـير لامومـا  ولكـا لـيس بالاتبارهـا ممارفـة   لبـت وجـود            

. و ـرى المحكمـة  لا ـى    (114)ا ااق بـين الأ ـراك أعّ وفـي ة مـا وفـائل التاسـير  ا  الحجيـة       
__________ 

 .30ألامه  الصاحة  71انظر الحا،ية  (109)
 Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South Westانظـر:   (110)

Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971 , p. 

16, at p. 22. 
 .246ألامه  الصاحة  13  الحا،ية Gardinerانظر:  (111)
 .246ألامه  الصاحة  13  الحا،ية Gardinerانظر:  (112)
ــاد  ا (113) ــة  افتشـــ ــة العامـــ ــرار الجمعيـــ ــة بقـــ ــدة 15-)د 1600لمحكمـــ ــم المتحـــ ــة الأمـــ  A/RES/1600 (  وثيقـــ

لاضوا لاا التصـويت(؛   23يو ا  مع امتنال  16يو ا مقابل  60( )الاتمد ب غ بية 1961نيسان/أبريل  15)
( 1963وانون الأول/ديسمبر  13) A/RES/1913(  وثيقة الأمم المتحدة 18-)د 1913ولارار الجمعية العامة 

 يو ا مؤيدا مقابل يو ين معاراين(. 91)الاتمد ب غ بية 
 .247ألامه  الصاحة  13  الحا،ية Gardinerانظر:  (114)

http://undocs.org/ar/A/RES/1913
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  ووفــي ة ل تاســير  عــا  يمــا يبــدو وزن   “الممارفــة العامــة ل منظمــة”قــي  مــا  لــن  أن الن
في جاازهــا. وهــذا لأن الممارفــةَ المســتقرة في  “الممارفــة المســتقرة”أوــبر مــا  اك المســند إد 

جااز المنظمة الدولية التي  قب اا لاضوية المنظمـة ب فـرها  عتـبر ممارفـة  تحقـة لفي ـراك لا ـى        
( )ب(. ويعكــس هــذا الأمــر التاالاــلَ المط ــوب بــين أجاــزة  3) 31نص لا يــ  المــادة  ــ مــو مــا

 المنظمة وف وك الدول الألاضاء  ياا لكي  نش  ممارفة  لاامة ل منظمة.
. ولاـد الاتمـد    (115)“لا ـى ألاـل  قـدير   ”القبولَ الضـمني   “الممارفة العامة”و تط ب  - 80

في الخ ـوص  “( ممارفـة الأمـم المتحـدة   )”نظمة   لا ى ممارفة المالجدارالمحكمة  في  تواها بش ن 
مــا ميلــاق الأمــم المتحــدة  طــوّر لا ــى مــر الــزما مــا خــمل الســ وك  12إد أن  اســير المــادة 

الممارفـة  ”. و طرلاـت المحكمـة في هـذا السـياق إد     (116)المح  ل جمعية العامة ومج ـس الأمـا  
لألاضـاء الضـمني  يمـا يتع ـ          وـد  اـمنا أن لابـول الـدول ا    (117)“المقبولة ل جمعيـة العامـة  

بالممارفة التي  تبعاا المنظمة في  طبي  المعاهدة ،ر   واك ضثبا  ا االااـا لا ـى  اسـير حكـم     
 المعاهدة  ع الص ة.

ــبر   - 81 ــل   عت ــة ”وبالمل ـــمُنشئة    “الممارفــة المســتقرة في المنظم وفــي ة  لتاســير الصــكوك ال
 (118)1986ا االايـــــة  يينـــــا لعـــــا  ( )ع( مـــــا 1) 2ل منظمـــــا  الدوليـــــة. بـــــل إن المـــــادة 

الممارفـة  ” ـوردان   (119))ب( ما مشاريع المواد المتع قة بمسـؤولية المنظمـا  الدوليـة    2 والمادة
وهــذا التصــني  ت يناــي مــع  لــن إمكانيــة  “. لاوالاــد المنظمــة”اــما  “المســتقرة في المنظمــة

ــد تحظــت ا        ــار هــذه الممارفــة وفــي ة مــا وفــائل  اســير الصــن المنشــ . ولا ــة في الاتب ل جن
( )ع( مــا مشــاريع المــواد الــتي أيــبحت  يمــا بعــد ا االايــة  يينــا 1) 2لمشــرول المــادة  ،ــرحاا

 أن: 1986 لعا 
... اض،ارة المذوورة يجب أت  وحي ب ع حال أن ل ممارفـة ناـس الدرجـة      

أن لكــل منظمــة  - لا ــى نقــي   لــن - مــا الأديــة في جميــع المنظمــا ؛  الصــحي  
__________ 

 J. Arato, “Treaty Interpretation and Constitutional Transformation”, Yale Journal of Internationalانظـر:   (115)

Law, vol. 38 (2013), p. 289, at p. 322. 
 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisoryانظـر:   (116)

Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136, at p. 149. 
 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisoryانظـر:   (117)

Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136, at p. 150. 
 .A/CONF.129/15الوثيقة  (118)
لريةاة لمعيعةاة العا اة، الادورة الساد اة      (، الوثاق  ا2011لجنة القانون الدولي، تقرير الدورة الثالثة والستين ) (119)

 .62الاصل الخامس  الصاحة   (A/66/10) 10والستون، احمح  ر   

http://undocs.org/ar/A/CONF.129/15
http://undocs.org/ar/A/66/10
http://undocs.org/ar/A/66/10
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 لـن المجـال. هـذا إد أن وـل مـا تحاولـ  ال جنـة  بإ،ـارتها إد          خصائص  ناـرد بهـا في  
  هو افـتبعاد الممارفـا  غـير المسـتقرة أو الـتي هـي ةـل نـزال          “المستقرة”الممارفة 

 .(120) اي ت  رغب في تجميد الممارفة لاند لحظة بعيناا ما  اريذ منظمة ما
بالاتبارهـا لانصـرا هـو لا ـى ألاـل       “الممارفة المستقرة في المنظمة”وبذلن ألار  ال جنةُ  - 82

 قدير ما العناير التكمي ية ل قانون الخاص بالمنظمة الدولية. واة لاـدر مـا الجـدل ت يسـتاان     
ب  بش ن ماهية الآثار القانونية التي يمكـا أن  سـار لانـاا   ـن الممارفـة في المنظمـا  المنت اـة        

 لا ـى المصـادر التق يديـة ل قـانون     وما إ ا وانت هذه الآثار  ست ز  إيضاحا يعتمد بدرجـة أوـبر  
. ومع  لـن  حـخ إ ا  عـذر التعمـيم     (121)الدولي )المعاهدا  أو الألاراك( أو القانون المؤفسي

 شـمَل ،ـكم مـا أ،ـكال      “الممارفـة المسـتقرة في المنظمـة   ”في هذا الصدد   ما الوااـ  أن  
مومـا وإن وـان لابـوعم هـذا       لَابً ـ  ألاضـاءا المنظمـة لا   (122)ممارفة الأجازة يستوفي معايير معينـة 

الممارفـة العامـة   ”. ويكاد يستحيل التمييـز بـين هـذه الممارفـة و     (123)امنيا  في بع  الأحيان
. (124)التي هي نول ما الألامال افتعانت ب  ةكمة العدل الدولية ووفي ة ل تاسـير  “ل منظمة

__________ 

وثاق  الريةة لمعيعةاة العا اة، الادورة الساابعة     (، ال1982لجنة القانون الدولي، تقرير الدورة الرابعة والث ثين ) (120)
؛ وت يناـي  لـن   25  الاقـرة  31( )ع(  الصـاحة  1) 2(  ،ـره المـادة   A/37/10) 10والث ثون، احمح  ر   

 اعا.  ولكناا هامة بالنسبة لأداء المنظمة ألام‘مستقرة’أن ل منظما  ممارفا   غير 
اة جوانـب مـا  اسـير المعاهـدا  والممارفـة العر يـة في       )” 121ألامه  الصاحة  76  الحا،ية Higginsانظر:  (121)

ينبغـي أن يعتـبر   )” 631ألاـمه  الصـاحة    33  الحا،ـية  Peters؛ و “(هذا المجـال  تـداخل بشـكل لصـي  ل غايـة     
لا ــى  “الممارفــة المســتقرة في المنظمــة ”لاصــر  ؛ لــيس مــا المقنــع ‘‘(نولاــا مــا القــانون الــدولي العــرفي ل منظمــة  

وان مـا المحتمـل أن  نشـ  مشـاول مـا اض،ـارة       ’’يسمى لاوالاد داخ ية   ع ى حدّ لاول لجنة القانون الدولي  ما
لمنظمة مـا لأن عـذا القـانون  إد جانـب الناحيـة الداخ يـة  ومـا زوايـا أخـرى  ناحيـة           ‘‘ الداخ ي’’إد القانون 

(، الوثاق  الريةة لمعيعةة العا اة، الادورة   1982نون الدولي، تقرير الدورة الرابعة والث ثين )لجنة القا  ‘‘دولية
ــادة    (A/37/10) 10الساااابعة والث ثاااون، احمحااا  ر ااا     ــره المـ ــاحة 1) 2،ـ ــرة 30( )ع(  الصـ ؛ 25  الاقـ

 C. Ahlborn, The؛ وانظـر مـا ناحيـة أخـرى:     766ألاـمه  الصـاحة    94  الحا،ـية  Schermers and Blokker و

Rules of International Organizations and the Law of International Responsibility, International 

Organizations Law Review 8 (2011) 397, at pp. 424-428. 
 .312ألامه  الصاحة  72  الحا،ية Blokker, Beyond Diliانظر:  (122)
  الحا،ـية  Higgins؛ و “(لابول هيئـة العضـوية العامـة   ”) 464ألامه  الصاحة  72  الحا،ية Lauterpachtانظر:  (123)

 ـول  لاد يُكتاى هنا  مقارنـة  بموااـع أخـرى  بدرجـة ألاـل مـا الأديـة  ـود إد         )’’ 121ألامه  الصاحة  76
المدة والقبول الضمني  إ  أن أجازة الأمـم المتحـدة لـدياا  دون ،ـن  فـ طة أود تاـا  ملـل هـذه القـرارا           

 .641-633ألامه  الصاحا   33  الحا،ية Peters؛ و ‘‘( بش ن وتيتاا واختصاياا[
 .322ألامه  الصاحة  115  الحا،ية Aratoانظر:  (124)

http://undocs.org/ar/A/37/10
http://undocs.org/ar/A/37/10
http://undocs.org/ar/A/37/10
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ينبغـي أن    (125)وهي لذلن  شكل وفي ة  ما وفائل  اسير الصن المنش  ل منظمـا  الدوليـة  
 ؤخذ في اتلاتبار لأ ا  قو  لا ى ا ااق الألاضاء أو  نبل  لاا الطابع المؤفسي ل منظمـة. ومـا   

لاـا آثـار لاانونيـة أخـرى  لكـا ولاـول هـذه         “الممارفة المستقرة في المنظمـة ”الممكا أن  سار 
 الآثار أمر  غير مؤود وما أ ا ليست جزءا ما المواول ةل الدرافة.

 
  قانون العرفيتجسيدا لبالاتبارها  5المادة  - 7 

ــادة   - 83 ــراه في المـ ــانون    5يـــرى الشّـ ــيدا ل قـ ــدا  تجسـ ــانون المعاهـ ــا لقـ ــة  يينـ مـــا ا االايـ
. ويستند هذا الرأع إد بع  البيانا  التي أدد بهـا منـدوبو الـدول بشـ ن مشـرول      (126)العرفي
المعاهـدا  الـذع لُاقـد في  يينـا      ( في مؤتمر الأمم المتحدة لقانون5)التي هي الآن المادة  4المادة 

(. ويشــار لا ــى وجــ  الخصــوص إد بيــان منــدوب الأرجنــتين  الســيد رودا   1968-1969)
 الذع ألارب  ي  لاا الرأع التالي:

لاالاـدة  مـا لاوالاـد القـانون      4يتض  ما المنالاشة أن القالادة التي  رفياا المادة   
.  القـانون القـائم بـين الـدول لا ـى      [  دون لاوالاد لاانونية لار ية لاائمةuaR tat القائم  

أفــا  العــرك  إد جانــب الممارفــة الطوي ــة الأمــد  تمنضــا لاــا لاوالاــد ات ــ  لاــا  
القوالاــد العامــة ل قــانون الــدولي المنصــوص لا ياــا في المعاهــدا . ويــرى و ــد ب ــده أن  

 .(127)إيا هي تجسيد ل حالة الراهنة وت     هديد 4المادة 
ــة ي  - 84 ــدر    لكــا هــذه المقول ــدا وااــحا إت  يمــا ن ــ    يي ــن أن  (128)   . ويضــاك إد  ل

في مـؤتمر  يينـا برهنـت لا ـى  ـابع هـذه المـادة المـلير ل جـدل           4المنالاشا  بش ن مشرول المـادة  
__________ 

  الج سـة السادفـة لاشـرة مـا ج سـا  ال جنـة       2009بش ن  قرير ال جنة لعـا    بيان خطي ما المم كة المتحدة (125)
  2009 شــريا الأول/أوتــوبر  27السادفــة ل جمعيــة العامــة المعقــودة في الــدورة الرابعــة والســتين ل جمعيــة    

ــية Schermers and Blokker؛ و 5 و 4الصـــاحتان  ــرة  94  الحا،ـ  ,S. Rosenne؛ و 1347ألاـــمه  الاقـ

Developments in the Law of Treaties 1945-1986 (1989), p. 241 ؛ وS. Engel, “Living” International 

Constitutions and the World Court, 16 (1967) ICLQ p. 865, at p. 894 ؛ وBühler  ألاـمه    83  الحا،ـية
ــاحة  ــية Alvarez؛ و 292الصـــ ــاحة   16  الحا،ـــ ــمه  الصـــ ــية Ahlborn؛ و 90ألاـــ ــمه   121  الحا،ـــ ألاـــ

 .425 الصاحة
 ,M. E. Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties (Leiden/Bostonانظر:  (126)

Martinus Nijhoff Publishers, 2009), p. 120. 
 Vienna Conference, Official Records of the Conference, First Session (A/CONF.39/11), p. 52, para 73انظر: (127)

 .)الأرجنتين(
 Vienna Conference (Brazil), Official Records of the Conference, First Session)انظر بيانا  ممل ـي البرازيـل    (128)

(A/CONF.39/11), p. 56, para 30)   ( )ومملل مج ـس أوروبـا )مرالاـب  Vienna Conference (Council of Europe), 

Official Records of the Conference, First Session (A/CONF.39/11), p. 47, para 13). 

http://undocs.org/ar/A/CONF.39/11
http://undocs.org/ar/A/CONF.39/11
http://undocs.org/ar/A/CONF.39/11
http://undocs.org/ar/A/CONF.39/11
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يُنشـى مـا أن يـلير الحـيرة واتلتبـا  في مواـول       ”آنذاك   قد ار  ى بع  الو ود أن النص 
. وي  تصــدَ (130) ــ  لأفــباب مخت اــة  و  بــت و ــود أخــرى حذ(129)“يتســم بصــعوبة خايــة

مــا ات االايــة تجســد القــانون   5ةكمــة العــدل الدوليــة حــخ الآن لمســ لة مــا إ ا وانــت المــادة   
 الدولي العرفي.

. 5لكا المواول ةل الدرافة ت يتط ب البتَّ بشكل لاا ع في المروـز العـرفي ل مـادة     - 85
ا االاية  يينا بش ن  اسـير المعاهـدا   نطبـ      بل يكاي القول إن  ما المس م ب  لاموما أن لاوالاد

دون اضخـمل بـ ع   ”لا ى الصكوك المنشئة ل منظما  الدولية  ،ـريطة أن يكـون  لـن دومـا     
 تسـم بقـدر    5والقالاـدة الـتي  ـنص لا ياـا المـادة      “. لاالادة ما لاوالاد المنظمة متص ة بالمواول

 لـن الحـات  الـتي  ع ـا  ياـا       واك ما المرونة يتـي  افـتيعاب وـل الحـات  الممكنـة  بمـا في      
أجازةُ المنظمـة الدوليـة  لا ـى مـو مـا  ع ـت ةكمـة العـدل التابعـة لمتحـاد الأوروبي مـلم  أن            

الـدول الأ ـراك أو الأجاـزة ممارفـة   ا  يـ ة بتاسـير        “ممارفـة ”المنظمة المعنية ت  عتـبر أن  
لوافع والمرن  يصب  مـا الوااـ  أن   بهذا المعنى ا 5المعاهدا  الت فيسية.  إ ا  سنى  ام المادة 

 المادة المذوورة هي بالاعل تجسيد ل قانون الدولي العرفي.
  

 11مشرول اتفتنتاج  - رابعا 
  سم  اتلاتبارا  الواردة  يما ف   بالاتراه مشرول اتفتنتاج التالي: - 86

 
 11مشرول اتفتنتاج   
 دوليةالمنظما   الصكوك المنشئة ل  

لا ـى المعاهـدا  الـتي هـي يـكوك  منشـئة لمنظمـا  دوليـة           32 و 31اد ان  نطب  الم (1)
ــد          ــن   ع ــى  ل ــاء لا  ــة متصــ ة بالمواــول. وبن ــا لاوالاــد المنظم ــ ع لاالاــدة م دون اضخــمل ب

وفـي ة    31)ب( مـا المـادة    ( )أ( و3ات االاا  المحقة والممارفة المحقة بمقتضى الاقر ين )
 32د الممارفــا  المحقــة الأخــرى بمقتضــى المــادة  مــا وفــائل  اســير   ــن المعاهــدا   و ع ــ

 وفي ة  ةتم ة لتاسير   ن المعاهدا .

__________ 

 .Vienna Conference, Official Records of the Conference, First Session (A/CONF.39/11), p. 44, paraانظر:  (129)

 .)إفبانيا( 25
 Official Records of the Conference, First Session (A/CONF.39/11), p. 43, paras. 15, 18 and 21انظـر:   (130)

 )السويد(. p. 45, paras. 33 and 36)الوتيا  المتحدة(؛ و 

http://undocs.org/ar/A/CONF.39/11
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فــ وك جاــاز  ــابع لمنظمــة دوليــة في  طبيــ  الصــن المنشــ  ل منظمــة يمكــا أن يســار    (2)
( )أ( 3أن يعــبر لاــا ا اــاق تحــ  بــين الأ ــراك أو ممارفــة تحقــة عــا بمقتضــى الاقــر ين )   أو
 .32و لاا ممارفة تحقة أخرى بمقتضى المادة   أ31)ب( ما المادة  و
ف وك جااز  ابع لمنظمة دولية في  طبي  الصن المنشـ  ل منظمـة يمكـا أن يشـكل في      (3)

 حد  ا   ممارفة   ا  ي ة لأغراض  اسير المعاهدة.
ــبان لانــــد  اســــير الصــــن     (4) ــة في الحســ ــة دوليــ ــتقرة في منظمــ ــة المســ  ؤخــــذ الممارفــ

 ل منظمة. المنش 
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